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تقديرو شكر    
التقديس    ، تم أتقدو بأسمِ عبازات الشلس وقبل كل شٌء وتعالىأشلس الله ضبحاىه 

" أطال الله في عنسه الرٍ تعامل معٌ بلثير من  " حمًدَ فتح الدين  إلى أضتاذٍ

جصاه الله خيراالتىاضع   

الطًاضًُ والعلىوأن أىطِ جمًع أضاترَ كلًُ الحقىق دون   

قاىىن الإدازٍ أضاترَ قطه وبالأخص  

نخلص بالشلس إلى كل من ضاهه من قسيب أو من بعًد في إنجاش هره المركسَ  وأخيرا

 والتي تمت بعىن الله وحفظه

 



 الإهداء
لإتمام ٌذا العمل الذي أعتثزي  َالقُجالحمد لله الذي أمدوً تالصثز   

 ثمزج جٍدي خلال الأعُام الجامعٍح...

 أٌدي ٌذي المذكزج إلى:

أطال الله فً عمزٌا ًٌ الدوٍا أمً حٍاتً   

أطال الله فً عمزي وُر الدوٍا أتً الحىُن   

أكزمٍا الله َرعٍاأخً الأكثز سىدي فً ٌذي الدوٍا َسَجتً حٍاج   

صارج َصغٍزتًعشٌشي ٌاسز  َأتىائٍم  

شمعح حٍاتً حفظٍا الله  أختً سٌىة  

 أخً ٌاسٍه حثٍثً َسَجتً فاطمح رعاٌم الله 

 َأَلادٌم عشٌشي وُر الدٌه َمحمد جُد 

دج عثٍز شزَق خ عشٌشتً ته خاص الى رفٍقح الدرب َاٌداء  

 َفقٍا الله 
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من السلطات تعمل على قطع هذه التبعية  لاقتصاديا تابعا للاقتصاد الفرنسي ما جعورثت الجزائر نظاما 

 واستخجاع مقؾمات الديادة الؾطشية بإنذاء الييئات اللازمة لاستقلال الدمظة الشقجية عؽ الاقتراد الفخندي

 لمتطلبات التنمية الاقتصادية.والتأكيد على ضرورة بناء قطاع مصرفي وطني يستجيب 

التبعية السرخفية التي خمفيا  عسمت الدمظات الؾطشية جاىجة عمى بشاء نغام مرخفي مدتقل لمتخمص مؽ
الإصجار الشقجي تحت تدسية حيث سارع السجمذ الؾطشي التأسيدي إلى إنذاء بشػ الاستعسار الفخندي،  

ليتؾلى ميام "بشػ الجدائخ " ابان فتخة  411-26" البشػ السخكدي الجدائخي " بسؾجب القانؾن رقؼ 
 الاستعسار.

السيام الأساسية والتقميجيةالجدائخي الستزسؽ إنذاء البشػ السخكدي  411-26ولقج اعتسج ىحا القانؾن رقؼ   
عسميات تؾزيع  وتديخ ومخاقبة حيث تؾلى ميسة الإصجار الشقجي، لمبشػ السخكدي واعتبخه بشػ البشؾك

إلا أنو  ىيئة مدتقمة في التدييخ والإدارة الجدائخي  ورغؼ أن ىحا القانؾن اعتبخ البشػ السخكدي  .القخوض
كان تابع تحت رقابة الدمظة التشفيحية الستسثمة في وزيخ السالية ما جعل ىحا الييكل يفقج دوره السحؾري في 

.تكؾيؽ مشغؾمة مرخفية متساسكة  

دائخي ما جعل الدمظات الؾطشية إلى زعدعت الاقتراد الج ليةأدت الأزمة البتخو  في سشؾات الثسانيشات
ىحه الإصلاحات شسمت بعض مقؾمات، لإعادة التؾازن الاقترادياقترادية   تلمكيام بإصلاحا  

الحي أعاد لمبشػ الستعمق بشغام البشؾك والقخض 46-62الشغام السرخفي ومؽ أىسيا نجج إصجار القانؾن   
لكؽ ىحا القانؾن لؼ يحقق مخاد الدمظات، وعيفتو كبشػ لمبشؾك الدياسة الشقجيةالسخكدي دوره في مجال   

في بشاء نغام بشكي قؾي يعتسج عميو الاقتراد الؾطشي كؾن أحكام ىحا القانؾن لؼ تتعج الجانب دائخية الج  
ى إقامة إلدائخية الجفقامت الدمظات ، الشغخي وأن البشػ السخكدي لؼ يحغى بأي سمظة فعمية عمى البشؾك

الستعمق  49-09 ما أدى إلى إصجار القانؾن ، بخنامج إصلاحي جحري أعاد ليكمة السؤسدات العسؾمية
فؾضع حجا لمتجخل الإداري في ، بالشقج والقخض الحي حسل أفكارا ججيجة تتعمق بالسشغؾمة السرخفية

إصجار الشقؾد لفائجة البشػ القظاع السرخفي بالفرل بيؽ الدمظة الشقجية والدمظة التشفيحية ودعؼ امتياز 
.السخكدي وإسشادىا لييئة ججيجة تدسى " مجمذ الشقج والقخض" التي اعتبخىا الدمظة الشقجية لمجولة  

في  والقرضالقانوني لمجلس النقد  النظام»ب على هذا الأساس يأتي موضوع هذا البحث المعنون 
 التشريع الجزائري". 
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بعض الشقائص والثغخات ما ألدمتتزسشو لؼ يحقق الشجاح السشتغخ فكانت  49-09رقؼ  إن القانؾن   
فيفخي  62السؤرخ في 94-94 الشغخ في قؾاعج ىحا القظاع، ما أدى إلى إصجار الأمخ رقؼ إعادةاتباع 
فكان أىؼ تغييخ مخ بو البشػ السخكدي  49-09 السعجل والستسؼ لقانؾن الشقج والقخض 6994  

بعج ذلػ جاء الأمخ رقؼ مذ الشقج والقخض ومجمذ الإدارة لمبشػ السخكدي عؽ طخيق فرمو بيؽ مج  

ىحا الأمخ حاول تظبيق مبجأ الفرل  49-09الحي ألغى القانؾن  6990أوت  62السؤرخ في 90-44 
.الشيائي بيؽ البشػ السخكدي والدمظة التشفيحية حؾل التجخل في الدمظة الشقجية  

: أهمية موضوع البحث  

دراسة ىحا السؾضؾع في أن مجمذ الشقج والقخض أصبح يسثل سمظة نقجية حكيكية بعجتكسؽ أىسية   
استقلال القظاع السرخفي عؽ احتكار الجولة، فيحه الييئة ليا أىسية تبخز مؽ خلال طبيعة وعائفيا 

وعلاقتيا الؾطيجة بالسجال السالي والاقترادي، ما فخض عمى السجمذ أن يكؾن بشغام قانؾني عمى درجة 
.مؽ القؾة والؾضؾح لسعخفة دوره في تشسية الاقتراد الؾطشي والسكانة التي يحتميا ضسؽ أجيدة الجولة  

: أسباب اختيار موضوع البحث  
: ىحا السؾضؾع إلىلجراسة يعؾد اختياري   

.الكيسة العمسية والعسمية التي تحغى بيا ىيئة مجمذ الشقج والقخض في السجال السرخفي والسالي -  

.عمى أداء جياز ميؼ في الجولة ودوره الفعال في تحجيج نجاح أو فذل التشسية الاقترادية التعخف -  

أداءه لاختراصو سؾاء مؽ خلال السعالجة القانؾنية لسجمذ الشقج و القخض  كشف الغموض الذي يسود -
لو.أو واقع السسارسة الفعمية   

: إشكالية البحث  
الإشكالية الآتيةعمى ضؾء ما سبق تبادر إلى ذىشي طخح   

 هل منح المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض الآليات القانونية الكافية التي تؤهله إلى تحقيق نظام
 مصرفي مستقر؟

: أهداف الموضوع  
:مؽ وراء ىحا البحث إلى بمؾغ عجة أىجافندعى   

يوتحجيج إطاره التشغيسالتعخف عمى ىيئة مجمذ الشقج والقخض ودورىا في بشاء الاقتراد الؾطشي،  -  
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محاولة لفت انتباه الباحثيؽ نحؾ الاىتسام بإنجاز السديج مؽ الجراسات والبحؾث الستعمقة بالبشػ -  
 السخكدي خاصة والجياز السرخفي برفة عامة

التي يحغى بيا مجمذ الشقج والقخض لمكيام بالسيام السؾكمة إليوالتعخف عمى الإمكانيات -  
.ئقبرفة مدتقمة ودون عؾا  

: الدراسات السابقة  

في الشغام  والقخضالخجؾع الى الجراسات التي اىتست بسجمذ الشقج اقتزى البحث في ىحا السؾضؾع 
وتكاد تشحرخ في السحكخات والأطخوحات السرخفي الجدائخي وما يسكؽ ملاحغتو أن الجراسات قميمة 

:السقجمة لشيل مختمف الذيادات نحكخ مشيا   
  خالجدائ لجامعةرسالة الساجدتيخ لمظالب " بؾجسميؽ وليج " نؾقذت بكمية الحقؾق والعمؾم الإدارية  -

خررت ىحه الخسالة لسعالجةالجدائخي تحت عشؾان " سمظات الزبط الاقترادي في القانؾن   
الشقجالشغام القانؾني لدمظات الزبط الاقترادي وطبيعتيا القانؾنية أي أنيا عالجت مؾضؾع مجمذ   

 والقخض كدمظة ضبط في السجال الاقترادي ومحكختي عالجتو كجياز مؽ أجيدة البشػ السخكدي في
.إطار الشغام السرخفي  

السعشؾنة ب1" نؾقذت بكمية الحقؾق لجامعة الج ا زئخ  يؾيفضلمباحث " محمد  راه الجكتؾ أطخوحة  -  
ومجىالجدائخي السخكد القانؾني لمبشػ السخكدي" التي تشاول فييا التشغيؼ القانؾني لمبشػ السخكدي  "  

 استقلاليتو

لمباحثة " ختيخ فخيجة " التي نؾقذت عمى مدتؾى كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية ه ا الجكتؾر أطخوحة  -  
.جدائخبجامعة سيجي بمعباس السجرجة تحت عشؾان " الخقابة السرخفية في ال  

: صعوبات البحث  

أذكخ مشيا: في طخيقي لمبحث عؽ ىحا السؾضؾع اصظجمت بسجسؾعة مؽ العخاقيل والرعؾبات   

رجؾع الى أطخوحات سابقة  قمة السخاجع الستخررة في ىحا السؾضؾع ما جعل ضخورة -  

بدبب جائحة كؾرونا كانت عائق كبيخ لجسع السعمؾمات التي أستفيج مشيا في  نجرة الأيام الجراسية -
 البحث 

: المنهج المعتمد في دراسة البحث  
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 في سبيل الإجابة عؽ الإشكالية السظخوحة سابقا ومخاعاة لظبيعة مؾضؾع البحث اعتسجت عمى السشيج
التشغيسي لسجمذ الشقج والقخض  الؾصفي التحميمي للإلسام بسختمف جؾانب السؾضؾع، فسعخفة الإطار

تتظمب استعسال الؾصف انظلاقا مؽ تذكيمتو وكيفية سيخ أعسالو، كسا تؼ استعسالو لإبخاز الاختراصات 
إليو، بالإضافة إلى الاعتساد عمى السشيج التحميمي مؽ خلال الؾقؾف عمى مزسؾن الشرؾص  السدشجة

تمػ الؾاردة في قانؾن الشقج والقخض أو الشرؾص القانؾنية وأحكاميا عؽ طخيق تحميميا وشخحيا سؾاء 
 التشغيسية الؾاردة في أنغسة ومقخرات البشػ السخكدي 

: خطة البحث  

 مؽ خلال طبيعة ىحا البحث تؼ تقديسو إلى فرميؽ، الفرل الأول تخرص في دراسة الإطار التشغيسي
بذخية لمسجمذ وطخيقة سيخلسجمذ الشقج والقخض مؽ خلال مبحثيؽ، السبحث الأول تعخض لمتذكيمة ال  

.أعسالو، ثؼ السبحث الثاني الحي تظخق إلى تحجيج السخكد القانؾني لسجمذ الشقج والقخض  

 أما في الفرل الثاني فقج تؼ إبخاز دور مجمذ الشقج والقخض في تشغيؼ الشذاط البشكي عؽ طخيق عخض
ر ا رت الفخدية في  اختراصات السجمذ في إصجار الأنغسة في مزسؾن السبحث الأول والق ا

.مزسؾن السبحث الثاني  

 فيسا يخص خاتسة البحث تزسشت جسمة مؽ الشتائج الستؾصل إلييا وبعض الاقتخاحات التي قج تداىؼ
.في تحديؽ فعالية دور مجمذ الشقج والقخض وجعمو يحتل مكانة أساسية ضسؽ أجيدة الجولة  
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للمنظومة المصرفية بغية إصلاح عمل المشرع خلال حقبة التسعينات على إعطاء نفس جديدة        
وإنعاش المجال المصرفي وذلك بإصدار جملة من القوانين والتشريعات التي من شأنها تجديد توجه النظام 
البنكي وفقا لمبادئ الاقتصاد الليبرالي المبني على الاقتصاد الحر، وأهم هذه التشريعات كان قانون النقد 

، الذي أعاد ترتيب هيكل النظام المصرفي الجزائري بداية 0009ل أفري 01المؤرخ في  09-09والقرض رقم 
"، حيث اعتبره بنك البنوك وأرسى له قواعد التسيير والإدارة بنك المركزي " إلى " بنك الجزائربتغيير تسمية " ال

والمراقبة عن طريق إنشاء عدة هيئات تحظى بمجموعة من الصلاحيات التي بموجبها تساعده في أداءه 
 هام المخولة إليه، ومن هذه الهيئات نجد مجلس النقد والقرض.للم

استحدث قانون النقد والقرض هيكل مجلس النقد والقرض ضمن هياكل البنك المركزي وأضفى عليه       
 وصف السلطة النقدية ومنح له سلطات واسعة وذلك لسد النقص الذي يعتري القطاع المالي.

د من التطرق إلى تنظيم مجلس النقد والقرض من خلال المبحث الأول، وبناءا على ما تقدم، لاب      
  والمركز القانوني لمجلس النقد والقرض في النظام المصرفي في المبحث الثاني.           
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 تنظيم مجلس النقد والقرض: المبحث الأول
لنقد والقرض من خلال المتعلق با 09-09لقد تم إنشاء مجلس النقد والقرض بموجب القانون رقم        

النص عليه في الباب الثاني الذي يحمل عنوان " إدارة ومراقبة البنك المركزي" من الكتاب الثاني المعنون                
 ب "هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته"، وخصص له الفصل الثاني منه.

لا تتوقف فإن القوانين والتشريعات التي تم  وكون التغييرات التي شهدها الاقتصاد المحلي والعالمي       
سنّها في سنوات سابقة قد تكون ناقصة أو قد لا تواكب هذه التغييرات ، لذلك تم تعديل قانون النقد والقرض 

من خلال عدة أوامر تباينت فيما بينها من حيث تنظيمه وتسييره لمواكبة التحديات الجديدة التي شهدها 
 .(1)ي القطاع البنكي الجزائر 

وللتعرف على هذا الجهاز عن قرب سنحاول الإطلاع بداية على تشكيلته في المطلب الأول ثم        
 التطرق إلى مداولاته و كيفية سير أعماله في المطلب الثاني.

 تشكيلة مجلس النقد و القرض: المطلب الأول      

ككل الهيئات الإدارية فإن مجلس النقد والقرض يتشكل من مجموعة من الأعضاء يتولون تأدية         
مهامه مكونين فيما بينهم طاقم إداري، ولمعرفة تشكيلة هذا الهيكل تناولت من خلال هذا المطلب تشكيلة 

تشكيلة المجلس والثاني مجلس النقد والقرض، حيث قسمته إلى ثلاثة فروع ، الأول خصصته لمراحل تطور 
 لطريقة تعيين الأعضاء، أما الثالث تضمن حقوق والتزامات الأعضاء.

 مراحل تطور تشكيلة مجلس النقد والقرض: الفرع الأول            

عرفت تشكيلة مجلس النقد والقرض نوعا من اللاستقرار فقد شهدت عدة تعديلات تماشيا مع تعديلات        
المتعلق بالنقد والقرض الملغى، مرورا بتعديل سنة  09-09رض بداية بأحكام القانون رقم قانون النقد والق

 .(2)المعدل والمتمم 00-90، ثم التشكيلة السارية المفعول وفق أحكام الأمر رقم 1990

 

 
                                                             

، " تقييم إصلاح 01:09على الساعة  1900ديسمبر 90، يوم  .democraticac.dzwwwأبو بكر خوالد، موقع  )1  (
، المركز 90العدد ،91المجلد  ،ة والقانون يمجلة العلوم السياسقانون النقد والقرض الجزائري وأبرز التعديلات الطارئة عليه"، 

 . 190 ، ص1902برلين،  - الديمقراطي العربي، ألمانيا
 . 1990أوت  10بتاريخ  11عدد  ، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج،1990أوت  10، المؤرخ في 00-90الأمر  ( 2)

CATECH
Typewriter
(

http://www.democraticac.dz/
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 :09-09تشكيلة مجلس النقد والقرض حسب القانون رقم: أولا                  

                                                                               المتعلق بالنقد والقرض المتضمن إنشاء مجلس النقد والقرض  09-09بالرجوع إلى أحكام القانون رقم       
لنقدية نجد بأن هذه الهيئة تؤدي دورين أو وظيفتين: وظيفة مجلس إدارة لبنك الجزائر ووظيفة السلطة ا

 :ن التي تنص على تشكيلة المجلسمن هذا القانو  01. وحسب المادة رقم (1)للبلاد

  "يتكون المجلس من:

 ،المحافظ رئيسا 
 ،نواب المحافظ الثلاثة، كأعضاء 
                                    .ثلاثة موظفين ساميين معينين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة

الشؤون الاقتصادية والمالية ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين نظرا لقدراتهم في 
 .(2)المذكورين عند الاقتضاء"

 :90-90تشكيلة مجلس النقد والقرض حسب الأمر رقم : ثانيا                  

من دور مجلس النقد والقرض الذي كان يمثل مجلس  (3) 90-90لقد عدلت الأمرية الرئاسية رقم       
إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدية في نفس الوقت، حيث قام هذا التعديل بالفصل بين هاذين الدورين بإنشاء 

 . (4)مجلس إدارة بالإضافة إلى مجلس النقد والقرض
مكرر التي نصت  10المادة  نجد أن المشرع قد أضاف 90-90من الأمر 09وبالتعرض إلى المادة       

 على تشكيلة مجلس النقد والقرض كالآتي:
 "يتكون مجلس النقد والقرض من:

 ،أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر 
 ( شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية..."3ثلاث ) (5 ). 

                                                             

 .190، ص1909الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،   ( 1)
 00، المتضمن قانون النقد والقرض، ج ر ج ج، العدد 0009أفريل  01، المؤرخ في09-09من القانون رقم 01المادة   ( 2)

 .0009أفريل  02بتاريخ 
، 1992محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات، بن عكنون، الجزائر،   ( 3)
 . 11ص 

آليات رقابة البنك  ،00:99على الساعة  1900ديسمبر  90، يوم  www.bu.umc.edu.dz حورية حمني، موقع )4  (
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، مولود لعرابة، قسم العلوم الاقتصادية، -حالة الجزائر-المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها

 .10، ص1990كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .1990 فيفري  12 بتاريخ 01 ج ج، عدد ، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر1990فيفري  10المؤرخ في 90-90الأمر  (5)

http://www.bu.umc.edu.dz/
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ما يمكن ملاحظته على هذه التشكيلة أن المجلس شهد ارتفاع في عدد أعضاءه فبعدما كان يتشكل من     
( أعضاء وفق الأمر السالف الذكر، 09أصبح يضم عشرة ) 09-09( أعضاء حسب القانون 90سبعة )

 .(1)حيث أنه يتكون من نفس أعضاء مجلس الإدارة وثلاث شخصيات مستقلة

 :00-93تشكيلة مجلس النقد والقرض حسب الأمر: ثالثا                  

نجد أن المشرع قلص من تشكيلة مجلس النقد والقرض حيث أصبح  00-90الأمر بالرجوع إلى أحكام      
منه حيث يتشكل المجلس من أعضاء  12( وذلك حسب المادة 09( أعضاء بدلا من عشرة )90يضم تسعة )

  .(3)ل الاقتصادية والنقديةئتختاران بحكم كفاءتهما في المسا ومن شخصيتان (2)ك الجزائرمجلس إدارة بن

هنا نلاحظ هيمنة أعضاء مجلس الإدارة على مجلس النقد والقرض لهذا يمكن القول أنه أصبح مجلس      
إدارة موسع إلى عضوين، كما أنه في حالة غيابهما لم ينص المشرع على إمكانية استخلافهما وهنا يصبح 

بين مجلس الإدارة  مجلس النقد والقرض يتكون فقط من أعضاء مجلس الإدارة. وعليه فإن فصل المشرع
، وهي نفس التشكيلة التي أبقى عليها كل من الأمر (4)ومجلس النقد والقرض كان مجرد فصل شكلي فقط

 .00-90اللذان عدلا وتمما الأمر (6)09-00والقانون ( 5) 91-09رقم

 
                                                             

(1 )  Karat-Mostefa Farah, à date de: 08-02-2020 à16 :50 h, www.univ-oran2.dz, les causes de la 

perte de confiance en les banques centrales- cas de :La banque d’Algérie-, mémoire de magister, 

Benbayer Habib et Mebtoul Abderrahmane, Ecole doctorale d’Economie et de Management, 

université d’Oran, p89 .   

 :قالمرجع الساب ،00-90من الأمر 02 المادة  ( 2)
 "يتكون مجلس الإدارة من:

 ،المحافظ، رئيسا 
 ،نواب المحافظ الثلاثة 
  ثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة معينين بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم في المجالين

 الاقتصادي والمالي... ".
النظام القانوني للبنوك ، Tlemcen.dz-www.univ، 01:19 على الساعة 1900ديسمبر 91 يوم عبد الرحيم قزولي، )3  (

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تشوار جيلالي، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، التجارية في الجزائر
 .001 ، ص1901، -تلمسان -جامعة أبوبكر بلقايد

، المركز القانوني للبنك المركزي ، Alger.dz-www.univ، 10:99 الساعة 1919فيفري  00 محمد ضويفي، بتاريخ )4 (  
 .001، ص1901، 0أطروحة دكتوراه، محفوظ لعشب، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 سبتمبر. أولبتاريخ  19ج ج، العدد ، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر1909أوت  10، المؤرخ في 91-09الأمر  ( 5)
 01بتاريخ  10ج ج، العدد  ، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر1900أكتوبر 00، المؤرخ في 09-00القانون رقم   ( 6)
 . 1900أكتوبر

http://www.univ-oran2.dz/
http://www.univ-tlemcen.dz/
http://www.univ-alger.dz/
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 طريقة تعيين الأعضاء: الفرع الثاني            

نجد بأن التعديلات التي طرأت على قانون النقد والقرض قد مست طريقة تعيين أعضاء مجلس النقد       
حيث تم تغيير الجهة المختصة بالتعيين  09-09والقرض  المنصوص عليها عند تأسيسه حسب القانون 

 .00-90وذلك وفقا للأمر
 :09-09 القانون طريقة تعيين الأعضاء حسب : أولا                  

( أعضاء من 90على اختصاص رئيس الحكومة بتعيين ثلاثة ) 09-09 لقد نص قانون النقد والقرض      
( أعضاء، فيما يعود تعيين الأعضاء الأربعة الآخرين لرئيس الجمهورية وهذا طبقا للفقرة 90أصل سبعة )

س الجمهورية في تعيين محافظ بنك التي نصت على صلاحية رئي (1)من الدستور 01السابعة من المادة 
. أما بالنسبة لتعيين نواب (3)119-00بالإضافة إلى المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم ( 2)الجزائر

 91حسب المادة (4) المحافظ فيتم من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء
 . 119-00من المرسوم الرئاسي 

هذا المرسوم رتبة كل واحد منهم، كما يتم كل سنة وبصفة تلقائية تبديل نواب المحافظ حسب ويحدد     
. أما الموظفين السامين الثلاث فيضطلع رئيس (5)ترتيب معاكس للترتيب المنصوص عليه في مرسوم التعيين

 .(6)الحكومة بتعيينهم نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية 

( سنوات 90الملغى عهدة محافظ بنك الجزائر بست ) 09-09وفيما يتعلق بمدة التعيين فقد حدد القانون     
من  11وذلك وفقا لنص المادة  (7)( سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة 91وعهدة نواب المحافظ الثلاثة بخمس )

 هذا القانون.

                                                             

 01، المتضمن التعديل الدستوري، ج رج ج، العدد 1900مارس  90، المؤرخ في 90-00من القانون  01المادة   ( 1)
 .1900مارس  90بتاريخ 
 12، يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري، ج رج ج، عدد 0009أفريل  01مرسوم رئاسي، مؤرخ في   ( 2)
 .0009جويلية  00بتاريخ
، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 0000أكتوبر  10 ، المؤرخ في119-00المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم   ( 3)

 .0000أكتوبر  00بتاريخ  00والعسكرية للدولة، ج رج ج، عدد 
، الضبط الاقتصادي في الجزائر، Alger.dz-www.univ، 10:90على الساعة  1919فيفري  00وليد بوجملين، يوم  )4  (

 .002، ص1900، 0أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، بوسماح محمد، قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .10محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص   ( 5)

 .002، المرجع السابق، ص الضبط الاقتصادي في الجزائروليد بوجملين،  )6  (
 .000محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 7)

http://www.univ-alger.dz/
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من هذا القانون هما حالة العجز  11وتتم إقالة المحافظ ونوابه في حالتين فقط حسب نص المادة      
الصحي المثبت قانونا أو الخطأ الفادح، وتكون الإقالة كذلك بموجب مرسوم رئاسي طبقا لقاعدة توازي 

 .(1)الأشكال

ى عهدة عضويتهم يعني أن رئيس بالنسبة للموظفين الثلاث فإننا نلحظ أن المشرع لم ينص عل      
 19الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة في تحديد هذه العهدة ، غير أننا نفهم خلاف ذلك عند الرجوع إلى المادة 

يعقد الموظفون ومستخلفوهم لدى ممارستهم عهدتهم كأعضاء في التي نصت على:" 00-90من الأمر 
أن عهدة هؤلاء الموظفين )جلساتهم بهذه الصفة(  ارةيفهم من عبمجلس الإدارة، جلساتهم بهذه الصفة ". 

كأعضاء في المجلس مرتبطة بالعهدة التي يقضيها هؤلاء الموظفين في إداراتهم الأصلية، وعليه متى انتهت 
 .(2)مهام هؤلاء الموظفين تنتهي بالتبعية صفتهم كأعضاء في المجلس

 :00-93طريقة تعيين الأعضاء حسب الأمر : ثانيا                  

المتعلق بالنقد والقرض نجد أن رئيس الجمهورية  00-90من الأمر  10و  00و 02باستقراء كلا من المواد 
، فقد تم استبعاد اختصاص رئيس الحكومة بتعيين الموظفين (3)انفرد بتعيين أعضاء مجلس النقد والقرض 

ن في مجلس النقد والقرض وفقا لهذا الأمر لا يمتاز بأسلوب التعدد في ، هذا ما يعني أن التعيي(4)الثلاث
 .(5)الجهات المقترحة للأعضاء

الذي ألغى المادة  90-90قد ساير أحكام الأمر  00-90أما فيما يتعلق بعهدة الأعضاء فإن الأمر       
صة بمحافظ بنك الجزائر ( سنوات الخا90، حيث تم إلغاء مدة التفويض بست )09-09من القانون  11رقم 

فأصبحت هذه العهدة غير محددة المدة، وعليه لم يعد ، (6)( سنوات الخاصة بنواب المحافظ91ومدة خمس )
 هناك أي نص قانوني يلزم رئيس الجمهورية باحترام عهدة معينة بالمحافظ ونوابه.

لم يذكر طريقة الإقالة أو الإنهاء،  00-90وبالنسبة لإقالة أو إنهاء مهام المحافظ ونوابه فإن الأمر       
حيث أصبح رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة جدا في إقالة المحافظ ونوابه متى شاء ودون أي سبب. 

                                                             

 .10محفوظ لعشب، المرجع السابق، ص   ( 1)
 .011محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  )2  (
،" رقابة  ghardaia.dz-www.univ  ،01:09الساعة  1919فيفري  00محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، يوم  )3  (

السلطة التنفيذية على مجلس النقد والقرض في وضع الأنظمة البنكية بين تحقيق مبدأ الاستقلالية وواقع التشريع الجزائري"، 
 .090 ، ص1900 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة غرداية، الجزائر،91 ، العدد00 ، المجلدمجلة آفاق علمية

 .002، المرجع السابق، ص الاقتصادي في الجزائرالضبط وليد بوجملين،  )4  (
 .090محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، المرجع السابق، ص    ( 5)
 .001أبوبكر خوالد، المرجع السابق، ص   ( 6)

http://www.univ-ghardaia.dz/
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فإنه لا يمكن لرئيس الجمهورية تفويض سلطته في  1900من دستور سنة  090وبمقتضى نص المادة 
 .(1)تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض

 الفرع الثالث: حقوق والتزامات الأعضاء            

كأي موظف لدى الدولة يتمتع بمجموعة من الحقوق وبالمقابل يقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات،       
 فإن أعضاء مجلس النقد والقرض منحهم المشرع جملة من الحقوق مقابل أداء جملة من الالتزامات.

 جلس النقد والقرض:أولا: حقوق أعضاء م                  

" يحدد مرتب المحافظ ومرتب نائب المحافظ بمرسوم  :00-90من الأمر  01باستقراء المادة       
 ويتحملهما بنك الجزائر.

يتقاضى المحافظ ونواب المحافظ، أو ورثتهم عند الاقتضاء، إلا في حالة العزل بسبب خطأ فادح،     
تعويضا عند انتهاء ممارسة وظيفتهم يساوي مرتب سنتين يتحمله بنك الجزائر وذلك باستثناء كل مبلغ 

 : نستخلص آخر يدفعه هذا البنك ..."

 ك على نفقة بنك الجزائر.يحدد مرتب المحافظ ونوابه بموجب مرسوم وذل 
  يتقاضى المحافظ ونوابه، أو ورثتهم عند الاقتضاء، تعويضا بعد انتهاء وظيفتهم، يقدر هذا التعويض

بمرتب سنتين كذلك على نفقة بنك الجزائر، ما عدا حالة العزل بسبب خطأ فادح فيسقط حقهم في 
 الحصول على التعويض.

 ضاء مجلس النقد والقرض:التزامات أع ثانيا:                  

المذكورة أعلاه فإنه لا يجوز للمحافظ ونوابه خلال مدة  01بالاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة       
سنتين بعد نهاية عهدتهم توليهم التسيير أو العمل في مؤسسة خاضعة لسلطة أو مراقبة بنك الجزائر ولا أن 

 .(2)المؤسساتيعملوا كوكلاء أو مستشارين لدى هذه 

يلزم أعضاء المجلس بالواجبات المنصوص عليها على : "  00-90من الأمر  00تنص المادة       
   .       (3)أعلاه، كما يلزم بها كل شخص يمكن أن يلجأ إليه المجلس لأي سبب كان " 52في المادة 

                                                             

 .001-090محمد ضويفي، المرجع السابق، ص ص   ( 1)
 ، المرجع السابق.00-90من الأمر  01المادة   ( 2)
 ، المرجع نفسه.00-90من الأمر  00المادة   ( 3)
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أعضاء مجلس النقد والقرض التي تضمنت بعض التزامات  11إلى المادة  هذه المادة تحيلنا        
المتمثلة في عدم جواز إفشاء الأعضاء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وقائع أو معلومات اطلعوا عليها 

 خلال مدة عهدتهم إلا في حالة دعوتهم للإدلاء بشهادة في دعوى جزائية.

من نفس الأمر المتضمنة حالات التنافي، حيث تتنافى وظيفة المحافظ ونائب  01بالإضافة إلى المادة       
محافظ مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة حكومية أو عمومية، كما لا يمكن ممارسة أي نشاط أو مهنة أو 

طابع النقدي أو المالي أو وظيفة خلال فترة العهدة ماعدا التمثيل لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات ال
 .(1)الاقتصادي 

 المطلب الثاني: سير أعمال المجلس ومداولاته      

 مختلف الأحكام المتعلقة بسير أعمال مجلس النقد والقرض 00-90من الأمر  09لقد تضمنت المادة       
 وقواعد جلساته في الفرع الأول علقة برئاسة المجلسسواء تلك المت التي فصلت فيها من خلال هذا المطلب

 .ضمن الفرع الثالثفي اتخاذ القرارات ، وتلك المتعلقة بطريقته في الفرع الثاني

 الفرع الأول: رئاسة مجلس النقد والقرض            

 والأمر 09-09رقم القرض في ظل كل من القانون تناولت من خلال هذا الفرع رئاسة مجلس النقد و       
 .00-90رقم 

 :09-09أولا: رئاسة مجلس النقد والقرض حسب القانون                   

فإن مهمة رئاسة مجلس النقد والقرض أسندت إلى محافظ  09-09من القانون  01وفقا لنص المادة       
من نفس  00بنك الجزائر الذي يتولى تسييره ويحدد جدول أعماله، و في حالة تغيب المحافظ فحسب المادة 

 انون فإنه يتولى رئاسة المجلس نائب المحافظ وفي حالة غيابه يتولاها النائب الموالي وفقا لترتيبهم المحدد. الق

 :00-93رئاسة مجلس النقد والقرض حسب الأمر : ثانيا                  

في إسناد مهمة رئاسة مجلس النقد والقرض للمحافظ  09-09لقد ساير هذا الأمر قانون النقد والقرض       
 00-90من الأمر  00إلى  12، لكن بالنسبة لحالة غيابه فبالاطلاع على المواد من 09من خلال المادة 

تخلافه وهذا ما يعاب على الخاصة بتشكيلة مجلس النقد والقرض نجد أن المشرع لم ينص على إمكانية اس
 .(2)هذا الأمر أي في حالة عدم وجود المحافظ لا تنعقد اجتماعات المجلس ما يؤدي إلى تأخير أعماله

                                                             

 ، المرجع السابق.00-90من الأمر  01المادة   ( 1)
 .000محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 2)
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ومن ناحية أخرى يمكن تفسير عدم منح إمكانية استخلاف المحافظ لنوابه لحساسية هذا المنصب           
 وخطورة المهام الموكلة إليه. 

 الثاني: جلسات مجلس النقد والقرض الفرع            
ب لانعقاد والحد الأدنى الواج ة استدعاء أعضاءه للاجتماعمعرفة جلسات المجلس تتطلب عرض طريق      

 .هذه الاجتماعات

 :طريقة استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض للاجتماع: أولا                  

 00-90من الأمر  09فيما يتعلق بكيفية استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض للاجتماع فإن المادة      
 ميزت بين حالتين لاجتماع المجلس، الحالة العادية والحالة الاستثنائية. 

 :استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض للاجتماع في الحالة العادية .0

ته رئيسا لمجلس النقد والقرض استدعاء أعضاء المجلس بصفة يتولى محافظ بنك الجزائر بصف         
، كما أنه ينفرد المحافظ بتحديد جدول (2)أي أربع دورات عادية في السنة على الأقل( 1)دورية مرة كل ثلاثي

 .(3)الأعمال 

استدعاء أعضاء مجلس النقد والقرض للاجتماع في الحالة  .5
 :الاستثنائية

يمكن أن يستدعى مجلس النقد والقرض  00-90من الأمر  09انطلاقا من الفقرة الثانية من المادة       
إلى الانعقاد في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو من عضوين منه، 

بحالة الضرورة وعليه يرجع ، لكن المشرع لم يحدد المقصود (4)ويقترحان في هذه الحالة جدول أعمال المجلس
 لرئيس وأعضاء المجلس تقدير هذه الحالة.

 

                                                             

 0حات بازلتأثير إصلا،  Setif.dz-www.univ، 01:19على الساعة  1900ديسمبر  90محمد يحياوي، بتاريخ  )1  (
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، غراب  على الدور الرقابي للسلطات النقدية دراسة حالة السلطات النقدية الجزائرية

، 1902،  -سطيف -رزيقة، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس
 .099ص

 .000حيم قزولي، المرجع السابق، ص عبد الر   ( 2)
 .001محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 3)
 .000عبد الرحيم قزولي، المرجع السابق، ص  ( 4)

http://www.univ-setif.dz/


 الفصل الأول                                                     الإطار التنظيمي لمجلس النقد والقرض
 

14 
 

 :النصاب القانوني اللازم لحضور الأعضاء لاجتماعات المجلس: ثانيا                  

( أعضاء على الأقل 90حتى تكون اجتماعات مجلس النقد والقرض صحيحة لابد من حضور ستة )      
، دون تحديد للأعضاء بصفاتهم كون تشكيلة 00-90من الأمر  09وفقا للفقرة الثانية من نص المادة 

ن ذات مجلس النقد والقرض تتضمن أعضاء مختلفة: ثلاث نواب محافظ، ثلاث موظفين سامين، وشخصيتي
ل الاقتصادية والنقدية، وما يمكن ملاحظته من خلال هذه التشكيلة أنه لا يمكن أن يجتمع ئكفاءة في المسا

، كما أنه يمكن أن يجتمع المجلس (1)المجلس من دون حضور نائب واحد أو موظف واحد على الأقل
يمنح تفويضا لتمثيله في بحضور أعضاء مجلس الإدارة فقط، ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن 

 .(2)اجتماعات المجلس

ويمكن لمجلس النقد والقرض أن يشكل من بين أعضاءه لجانا استشارية، كما يحق له استشارة أي       
 .(3)مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ذلك ضروريا

 الفرع الثاني: طريقة اتخاذ قرارات المجلس            

، ثم ليأتي ار الذي يوافق عليه المجلسلس النقد والقرض باختيار مشروع القر تتم عملية اتخاذ قرارات مج      
 .لمشروع وإصدار قرار بشأنهإجراء المصادقة على هذا ا

 :اختيار موضوع مشروع القرار: أولا                  

حتى يكون القرار المتخذ من طرف مجلس النقد والقرض قانونيا، لابد أن يدخل موضوع القرار ضمن        
تحديد  00-90من الأمر  01اختصاصات المجلس المحددة له قانونا، وفي صدد ذلك تولت المادة 

 .(4)اختصاصات المجلس على سبيل الحصر والتي تخص مجالات النقد، القرض والصرف

 :المصادقة على مشروع القرار: ثانيا                  

، فإنه تتم المصادقة واتخاذ القرارات على 00-90من الأمر  09بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة      
مستوى مجلس النقد والقرض بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد لأصوات يرجح صوت 

 .(5)سالفة الذكرال 09الرئيس مع استبعاد الوكالة في التصويت تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 

                                                             

 .001محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 1)
 ، المرجع السابق.00-90من الأمر  09من المادة  91أنظر فقرة   ( 2)
 .190الطاهر لطرش،المرجع السابق، ص   ( 3)
 ، المرجع السابق.00-90من الأمر  01أنظر المادة   ( 4)
 .000محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 5)
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 المبحث الثاني: المركز القانوني لمجلس النقد والقرض

إن استحداث هيكل مجلس النقد والقرض ضمن أجهزة بنك الجزائر ومنحه امتياز ممارسة سلطة اتخاذ        
قرارات ذات طابع فردي وأخرى ذات طابع تنظيمي في المجال المصرفي جعله يحتل مركزا هاما بالنسبة لبنك 

لجزائر و النظام المصرفي ككل، هذا ما يدعو للتساؤل حول المركز القانوني لهذا الجهاز بالنسبة للقطاع ا
البنكي وإثارة التساؤل حول طبيعته القانونية كهيئة بنكية، حيث لا يمكن تحديد هذا المركز دون معرفة العلاقة 

 الموجودة بينه و بين بنك الجزائر.

ا المبحث المركز القانوني لمجلس النقد والقرض الذي قسمته إلى مطالب ثلاث، وعليه تناولت في هذ      
المطلب الأول تناول الطبيعة القانونية للمجلس، والمطلب الثاني خصصته لدراسة استقلالية المجلس، أما 

 الثالث فتضمن علاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي.

 لمجلس النقد والقرض المطلب الأول: الطبيعة القانونية      

بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس النقد والقرض باعتباره هيكل من هياكل بنك الجزائر تثار       
 مسألة طبيعته القانونية، حتى يمكن تحديد مركزه القانوني بالنسبة لبنك الجزائر.

القرض وذلك من خلال التعرض بداية وفي هذا الصدد لابد من تحديد الطبيعة القانونية لمجلس النقد و       
 للطابع السلطوي في الفرع الأول، مرورا للطابع الإداري في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: الطابع السلطوي             

" يخول المجلس صلاحيات بصفته على أنه:  00-90من الأمر  01نصت الفقرة الأولى من المادة       
 ويقابله في الجريدة الرسمية المحررة باللغة الفرنسية النص التالي:" في الميادين...  سلطة نقدية

« Le conseil est investi des pouvoirs en tant qu’autorité monétaire dans les 

domaines… » 

، فبعد أن (1)ما يمكن استخلاصه من هذا النص أن المشرع اعتبر مجلس النقد والقرض "سلطة نقدية "      
 سلطة اتخاذ القرارات يعود اختصاصها للسلطة التنفيذية أصبح مجلس النقد والقرض هو صاحبكانت 

                                                             

 .000محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 1)
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الاختصاص في أخذ القرارات الفردية والتنظيمية، ومنه نجد أن وزير المالية في المجال البنكي فقد مجمل 
 لصالح مجلس النقد والقرض. (1)01-20صلاحياته الممنوحة له بموجب القانون رقم 

ويقصد بمصطلح سلطة لغة بأنها الحق في اتخاذ القرارات، أمر الآخرين، إلى جانب فرض الطاعة       
الذي يختلط مع مصطلح آخر يحمل نفس ، Autorité، أما في اللغة الفرنسية فيقابله مصطلح (2)عليهم

و المجرد، ، وهذا الأخير يقصد به مصطلح السلطة العامة بمعناها العام  Pouvoirالمعنى وهو مصطلح 
 . (3)فيقصد به بصفة خاصة سلطة الوظيفة العامة Autorité أما مصطلح

غير أن النصوص القانونية الجزائرية المنشأة للسلطات الإدارية المستقلة لم تقدم أي تعريف لمصطلح       
 رية المستقلة. "السلطة" وكذلك بالنسبة للقضاء، على الرغم من أن مجلس الدولة اعترف بمفهوم السلطات الإدا

ولابد من التوضيح أن السلطة التي يتمتع بها مجلس النقد والقرض ليست سلطة بالمعنى التقليدي      
للسلطة التي تتمتع بها السلطات التقليدية )السلطات الثلاث(، بل يقصد بها إعطاء هذه الهيئات القدرة على 

لس النقد والقرض ليس مجرد تنظيم اتخاذ القرارات التي كانت اختصاصا حصريا للسلطة التنفيذية، لذلك فمج
 .(4)عادي استشاري فله سلطات بمعنى يجعله يختلف عن الهيئات الاستشارية

نلاحظ أن مجلس النقد والقرض يتمتع بصلاحية  00-90من الأمر  01بالرجوع إلى نص المادة رقم      
والصرف، وكل ما يتعلق بالنشاط  في مجال النقد والقرض (5)إصدار قرارات تنفيذية تنشر في الجريدة الرسمية

، وهي قرارات تتخذ أحيانا شكل قرارات تنظيمية تطبق على جميع الأشخاص المعنية بالوظيفة (6)المصرفي

                                                             

أوت  19 اريخبت 01 ج ج، العدد ، يتضمن نظام البنوك والقرض، ج ر0020 أوت 00، المؤرخ في01-20القانون   ( 1)
0020. 

(2 ) Le petit Larousse, Les éditions françaises, 1997, p102. 
الرقابة القضائية على سلطات ،  batna.dz-www.univ، 00:11، الساعة 1919مارس  90موسى رحموني، يوم  )3  (

، مذكرة لنيل درجة الماجستير، دراجي عبد القادر، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم الضبط المستقلة في التشريع الجزائري 
  .  10، ص1900، -باتنة-السياسية، جامعة الحاج لخضر

الاقتصادي في سلطات الضبط ، bejaia.dz-www.univ، 09:09على الساعة  1919فيفري  10حفيظة عشاش،  )4  (
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، زوايمية رشيد، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الجزائر والحوكمة

 .00، ص1901، -بجاية –الرحمن ميرة 
سلطات الضبط الاقتصادي في  ، Alger.dz-nivwww.u،10:00الساعة  1919فيفري  00وليد بوجملين، يوم   )5  (

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، غوتي سعاد، قسم الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق القانون الجزائري 
 .10، ص 1990والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

 .029محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 6)

http://www.univ-batna.dz/
http://www.univ-bejaia.dz/
http://www.univ-alger.dz/
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، وعليه فإن مجلس النقد والقرض يعد سلطة (1)البنكية، وتتخذ أحيانا شكل قرارات فردية تمس أشخاص معينة
 .(2)تنظيمية نقدية

 الثاني: الطابع الإداري الفرع             
إن الأمر المألوف هو تمتع هذا النوع من الهيئات بالطابع الإداري، وهذا ما تم النص عليه في الفقرة      

الذي اعتبر مجلس النقد والقرض سلطة إدارية بصريح  (3)الملغى 09-09من القانون  00الثانية من المادة 
 د أنه لم يضفي صفة الطابع الإداري على مجلس النقد والقرض.نج 00-90العبارة، لكن بالرجوع إلى الأمر 

 لهذا ولتحديد الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض سنعتمد على معيارين أحدهما مادي والآخر عضوي:       

 أولا: المعيار المادي:                  

والقرض كسلطة نقدية التي كانت  يتعلق المعيار المادي بطبيعة الصلاحيات الموكلة لمجلس النقد     
محتكرة من طرف السلطة التنفيذية وبالضبط وزارة المالية مع العلم أن هذه المهام تتطلب استعمال امتيازات 

، وممارستها تكون باسم الدولة ولحسابها وهذا لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية، وذلك من (4)السلطة العامة
، بحيث قد تتعلق الوظائف بالمرفق (5)بالتنوع نتيجة تنوع صلاحيات هذه الهيئةخلال قرارات إدارية تمتاز 

العام كتنظيم السوق النقدية والمحافظة على استقرار الأسعار، وعليه أصبح مجلس النقد والقرض يتمتع 
 بصلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية فردية.

 :المعيار العضوي : ثانيا                  

المعيار العضوي، نلاحظ أن المشرع أخضع الأنظمة والقرارات الفردية الصادرة عن مجلس  عند إعمال     
بالإلغاء على ( 7)من خلال قابليتها للطعن أمام القاضي الإداري  (6)النقد والقرض لرقابة القضاء الإداري 

                                                             

 . 10، المرجع السابق، صسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري وليد بوجملين،  )1  (
 .029محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 2)
 ، المرجع السابق.09-09من القانون  00انظر المادة   ( 3)
 .029محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 4)
 .02حفيظة عشاش، المرجع السابق، ص  ( 5)
 .029محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 6)

 .10، المرجع السابق، صسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري وليد بوجملين،  )7  (
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طبيعة مجلس النقد والقرض ، لهذا تم تكييف (2)شأنها شأن الأعمال الإدارية العادية (1)مستوى مجلس الدولة
 .(3)على أنه سلطة إدارية

نلخص أن مجلس النقد والقرض جهاز إداري ذو طابع خاص عن الأجهزة ذات الصبغة الإدارية      
، لذلك يمكن اعتباره هيئة من هيئات البنك المركزي، لأن جل            (4)من ق إ م إ  299المذكورة في المادة 

مجلس إدارة البنك، كما أن المحافظ الذي يحمل صفة مدير البنك المركزي هو من أعضاءه هم أعضاء في 
                                                                               يرأس مجلس النقد والقرض.      

 المطلب الثاني: استقلالية مجلس النقد والقرض      

لمهام الواسعة التي كلف بها المشرع مجلس النقد والقرض في المجال النقدي بالنظر إلى الوظائف وا      
والمصرفي التي تعد بالغة الأهمية في النظام الاقتصادي، فإنه يجب أن يتمتع المجلس باستقلالية تمكنه من 

 ممارسة مهامه بصفة مستقلة دون تبعية.

م النص عليها صراحة من قبل المشرع وعليه حيث أن مسألة الاستقلالية أثارت جدالا كونه لم يت      
ول، ثم من الجانب الوظيفي الأ في الفرع والقرض من الجانب العضوي  سأحاول تحديد استقلالية مجلس النقد

 .ثانيفي الفرع ال

 :الاستقلالية العضوية لمجلس النقد والقرض: الفرع الأول            

 تناولت في هذا الإطار مظاهر الاستقلالية العضوية وحدودها.      

 مظاهر الاستقلالية العضوية:أولا:                   

 حاولت تبيان مظاهر استقلالية مجلس النقد والقرض من خلال العناصر الآتية:      

 

                                                             

الاختصاص التنظيمي ،  bejaia.dz-www.univ، 11:91على الساعة  1919فيفري  10خدوجة فتوس، يوم  )1  (
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، زوايمية رشيد، قسم القانون العام للأعمال، كلية الحقوق، جامعة ات الضبط الاقتصاديلسلط

 . 10 ، ص1909، -بجاية  –عبد الرحمن ميرة 
 .00حفيظة عشاش، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .029محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 3)
 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 1992فيفري  11، المؤرخ في 90-92من القانون  299انظر مادة   ( 4)

 . 1992أفربل  10بتاريخ  10ج ر ج ج، عدد 

http://www.univ-bejaia.dz/
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      :الماليةر لاقتراح من وزيلس النقد والقرض عدم خضوع تعيين أعضاء مج/0                    
فإن أعضاء مجلس النقد والقرض دون استثناء  00-90حسب قانون النقد والقرض الصادر بموجب الأمر 

فيما يخص  –الوزير الأول حاليا  –يعينون من طرف رئيس الجمهورية فقد تم إبعاد دور رئيس الحكومة 
مجلس النقد والقرض التعيين لأعضاء مجلس النقد والقرض وذلك بعد الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر و 

لقانون النقد والقرض ووضع سلطة تعيين الأعضاء في يد رئيس الجمهورية  1990من خلال تعديل سنة 
 .(1)بصفة منفردة

 :عدم جواز تفويض سلطة تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض /5                    

منح المؤسس الدستوري سلطة التعيين في الوظائف المدنية السامية لرئيس الجمهورية بموجب نص       
 ، كما أن قانون النقد والقرض نص على سلطة رئيس الجمهورية في تعيين(2) 1900من دستور  01المادة 

 090لنص المادة أعضاء مجلس النقد والقرض، حيث أن هذه السلطة الممنوحة له لا يمكن له تفويضها وفقا 
 ، أي أن رئيس الجمهورية يحتكر تعيين كل الأعضاء في مجلس النقد والقرض.1900من دستور 

 :تعدد واختلاف المراكز القانونية لأعضاء المجلس /3                    

فإن مجلس النقد والقرض يتكون من أعضاء مجلس ( 3) 00-90من الأمر  12انطلاقا من المادة       
الإدارة الممثلين في: المحافظ رئيسا، ونواب المحافظ الثلاثة وثلاثة موظفين ذوي أعلى درجة إضافة إلى 

عضوين آخرين. بالنسبة للمحافظ ونوابه الثلاثة هم موظفون في بنك الجزائر بهذه الصفة ويصنفون في قائمة 
على بعض الشروط التي يجب أن الوظائف العليا للدولة، وفيما يخص الموظفين الثلاثة قد نص المشرع 

تتوافر فيهم، فقد اشترط صفة " الموظف" من ذوي أعلى درجة دون اشتراط توظيفهم في نفس الإدارة، كما 
 وضع شرط الكفاءة في المجالين الاقتصادي والمالي.

 أما بالنسبة للعضوين الآخرين فلم يشترط فيهما المشرع صفة الموظف بل وضع شرطا وحيدا وهو      
( 91توافرهما على الكفاءة في المسائل الاقتصادية والنقدية، وعليه فإن مجلس النقد والقرض يضم خمسة )

 .(4)أعضاء من ذوي الاختصاص في المجالات الاقتصادية، المالية والنقدية

 

 

                                                             

 .090محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 1)
 ، المرجع السابق.1900من دستور  01المادة رقم  ( 2)
 ، المرجع السابق.00-90 من الأمر 12المادة رقم  ( 3)
 .009-092محمد ضويفي، المرجع السابق، ص ص  ( 4)
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 :نظام التنافي الجزئي لأعضاء المجلس /4                    

مجلس النقد والقرض استوجب على قانون النقد والقرض تكريس نظام قصد ضمان استقلالية أعضاء       
نجدها قد أقرت أن وظيفة المحافظ ونوابه تتنافى مع كل عهدة  00-90التنافي، فباستقراء مواد الأمر 

أو مهنة ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات  (1)انتخابية وكل وظيفة حكومية أو عمومية
ع النقدي أو المالي أو الاقتصادي فهذا النظام يهدف إلى إبعاد الأعضاء المسيرة من ممارسة أي الطاب

 .(2)وظيفة قد تؤثر على استقلاليتهم خاصة فيما يتعلق بالحياد والموضوعية

 حدود الاستقلالية العضوية: ثانيا:                  

عضوية إلا أن هذه الاستقلالية تحدها مجموعة من رغم أن مجلس النقد والقرض يتمتع باستقلالية       
 القيود نعرضها في الآتي: 

 :عدم تحديد عهدة الأعضاء /0                    

يعتبر تحديد مدة الانتداب من بين الركائز الهامة لطابع الاستقلالية حتى لا يبقى الأعضاء عرضة       
لم ينص على  00-90، فالمشرع في الأمر رقم (3)لخطر العزل في أي وقت من طرف رئيس الجمهورية

عهدة أعضاء مجلس النقد والقرض وعليه لا يوجد أي نص قانوني يلزم رئيس الجمهورية باحترام عهدة معينة 
 .(5)مما يجعلهم في تبعية مطلقة إزاء السلطة التنفيذية واستقرارهم مرهون بإرادة رئيس الجمهورية (4)للأعضاء

 :عدم تحديد ضوابط إنهاء مهام الأعضاء /5                    

على كيفية إنهاء مهام أعضاء مجلس النقد والقرض، لكن كون تعيينهم يكون  00-90لم ينص الأمر       
 بموجب مرسوم رئاسي فإن إنهاء عضويتهم كذلك يكون بموجب مرسوم رئاسي تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال،

حدد ضوابط إنهاء مهام الأعضاء ولم يشترط تسبيب قرار إنهاء العضوية بالرغم من أن بعض كما أنه لم ي

                                                             

، مداخلة بعنوان       00:01، الساعة 1919مارس  90، يوم  guelma.dz-www.univسامية كسال، على الموقع  )1 (
" مدى شرعية السلطات الإدارية المستقلة "، ملتقى حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، قسم العلوم القانونية والإدارية، 

 .00و 09، ص 1900نوفمبر  01و  00، يومي -قالمة  -0011ماي  92كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .091محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، المرجع السابق، ص  ( 2)
 .90سامية كسال، المرجع السابق، ص  ( 3)
 .000محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 4)
 .091محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، المرجع السابق، ص  ( 5)

http://www.univ-guelma.dz/
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، وعليه يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهام (1)المراسيم الفردية ذكرت سبب إنهاء مهام بعض الأعضاء
 .(2)أعضاء المجلس دون سبب وهذا ما يضعف من استقلالية المجلس ويجعله خاضع للسلطة التنفيذية

 :استحواذ رئيس الجمهورية على سلطة تعيين أعضاء المجلس/ 3                    

يعتبر تعدد جهات التعيين معيار هام لتحقيق الاستقلالية، لكن بالنسبة لمجلس النقد والقرض فإنه وفق       
وخضوعهم بصفة  وهذا يعني تبعيتهم (3)نجد انفراد رئيس الجمهورية بتعيين أعضاءه 00-90أحكام الأمر 

 .(4)مباشرة إلى السلطة الرئاسية

 : الاستقلالية الوظيفية لمجلس النقد والقرض: ثانيالفرع ال            

بعد أن تبين أن مجلس النقد والقرض يتمتع باستقلالية عضوية محدودة، سنتطرق لدراسة استقلالية هذه       
 الهيئة من الناحية الوظيفية.

 مظاهر الاستقلالية الوظيفية: أولا:                  
لأنظمة وقرارات فردية  هتتجسد الاستقلالية الوظيفية للمجلس من خلال وضعه لقانونه الداخلي وسن      
 نافذة.

 :وضع المجلس لقانونه الداخلي/ 0                    

لقد اعترف المشرع صراحة على صلاحية المجلس لتحديد نظامه الداخلي حسب الفقرة الأولى من       
 "يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع بنصها: 00-90من الأمر رقم  09المادة 

 اخلي ببعديهفللمجلس سلطة إعداد نظامه الد ،(5)ويحدد جدول أعماله، ويحدد المجلس نظامه الداخلي ..."
الموضوعي والإجرائي، الموضوعي المتمثل في اختيار مجموع القواعد التنظيمية لتسييره، والإجرائي المتعلق 

 .(6)بعدم خضوعه للمصادقة من قبل السلطة التنفيذية وعدم قابليته للنشر

 

                                                             

هاء مهام عضو دائم في مجلس النقد والقرض، ج ر ج ج، عدد ، يتضمن إن0000مرسوم تنفيذي، مؤرخ في أول يوليو  ( 1)
 .  0000يوليو  00بتاريخ  10

 .011-011محمد ضويفي، المرجع السابق، ص ص  ( 2)
 .090محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، المرجع السابق، ص  ( 3)
 .000محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 4)
 جع السابق.، المر 00-90من الأمر  09المادة  ( 5)
 .090محمد سعد بوحادة، شول بن شهرة، المرجع السابق، ص  ( 6)
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 :سن أنظمة وقرارات فردية /5                    

إن الأنظمة والقرارات الفردية التي يصدرها مجلس النقد والقرض تتمتع بامتياز الأولوية، وبقوة التنفيذ       
بنفس درجة القرارات التنظيمية التي تصدرها السلطة العامة، فهي غير قابلة للتعديل أو السحب من طرف 

الدولة، علما أن رفع دعوى الإلغاء لا وزير المالية ولا يمكن له إلا الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام مجلس 
 .  (1)يوقف تنفيذ هذه الأنظمة والقرارات

 :حدود الاستقلالية الوظيفية ثانيا:                  

 نلمس حدود الاستقلالية الوظيفية لمجلس النقد والقرض من خلال النقاط التالية:      

 :المعنوية والاستقلال الماليعدم التمتع بالشخصية  /0                    

المعدل والمتمم لم يعترف لمجلس النقد والقرض بالشخصية المعنوية وعليه يبقى  00-90إن الأمر رقم       
في وضعية تبعية لبنك الجزائر، ومما يترتب على عدم الاعتراف بالشخصية المعنوية عدم امتلاك المجلس 

ه يتكفل بها بنك ءالتنفيذية من حيث التمويل وأعبا زاء السلطةلمصادر مالية خاصة به، ومنه يبقى تابع إ
 .(2)الجزائر وبالتالي تقيد استقلاليته

 :خضوع أنظمة وقرارات المجلس لموافقة وزير المالية /5                    

مشاريع يبلغ المحافظ التي نصت على: "  00-90من الأمر رقم  00بموجب الفقرة الأولى من المادة       
أيام لطلب تعديلها قبل إصدارها خلال  (09الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة )

 اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها ".
نجد أن المشرع أخضع مشاريع الأنظمة التي وافق عليها مجلس النقد والقرض لرقابة وزير المالية،       

( أيام، إلا أن طلب 09افظ الوزير بمشاريع الأنظمة ويمكن له طلب تعديلها في أجل عشرة )حيث يبلغ المح
، حيث يلزم المحافظ باستدعاء المجلس للاجتماع في أجل (3)التعديل يبقى مجرد اقتراح غير ملزم للمجلس

 .(4)( أيام ليعرض عليه التعديل المقترح لإصدار قرار جديد نافذ مهما كان مضمونه91خمسة )

                                                             

 "الطابع، مداخلة بعنوان 00:01على الساعة  1919مارس  90، يوم  guelma.dz-www.univمراد ميهوبي، الموقع  )1 (
الإداري لمجلس النقد والقرض في الجزائر ومدى استقلاليته "، ملتقى حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، قسم العلوم 

   .09ص ،1900نوفمبر  01و 00، يومي -قالمة –0011ماي  92القانونية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .090-091شهرة، المرجع السابق، ص ص ( محمد سعد بوحادة، شول بن 2 )

 .010محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 3)
 ، المرجع السابق.00-90من الأمر  00من المادة  0و 1انظر الفقرتين  ( 4)

http://www.univ-guelma.dz/
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 المطلب الثالث: علاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي       

كون مجلس النقد والقرض هيكل من هياكل البنك المركزي فلابد من معرفة العلاقة التي تربطه به،       
وهذا ما قد يعكس استقلالية مجلس النقد والقرض عن البنك المركزي وتبديد الغموض حول إمكانية تداخلهما 

 معا.

لنواحي الثلاث الآتية: العضوية، لهذا يجب التعرض لعلاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي من ا      
 الوظيفية والاستقلال المالي.

 الفرع الأول: من الناحية العضوية            

فإن مجلس النقد والقرض يتكون من أعضاء  (1) 00-90من الأمر رقم  12بمقتضى نص المادة       
والنقدي، ما نلحظه أن مجلس إدارة بنك الجزائر إضافة إلى شخصين متخصصين في المجال الاقتصادي 

( أعضاء مجلس النقد والقرض هم أعضاء في مجلس إدارة البنك، أي أن أعضاء مجلس 0/1ثلاثة أرباع )
يشكلون الأغلبية المطلقة في مجلس النقد والقرض، وهنا يتبين لنا تبعية مجلس النقد والقرض لمجلس  ةالإدار

 إدارة بنك الجزائر من حيث التركيبة البشرية.
كما يظهر ارتباط مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي كون أن المحافظ هو من يدير شؤون بنك       

 في الجزائر وهو من يرأس مجلس النقد والقرض، علما أن المشرع لم ينص على إمكانية استخلافه عند غيابه
أعماله، هذا يعني أن  مجلس النقد والقرض كونه ينفرد باستدعاء أعضاء المجلس للاجتماع وتحديد جدول

سير مجلس النقد والقرض مرهون بحضور المحافظ، وعليه نلاحظ حجم الارتباط العضوي بين مجلس النقد 
 .(2)والقرض وبنك الجزائر مما يؤدي بنا للقول أن مجلس النقد والقرض هيئة تابعة للبنك المركزي 

 الفرع الثاني: من الناحية الوظيفية            

يد علاقة مجلس النقد والقرض بالبنك المركزي من الجانب الوظيفي نتعرض لبعض نصوص لتحد      
 :00-90الأمر رقم 

  91من المادة رقم  90و 91الفقرتين                                                            :
                            يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني.          " 

 ويفوض ممارسة هذا الامتياز البنك المركزي دون سواه..."

                                                             

 ، المرجع السابق. 00-90من الأمر  12المادة رقم  ( 1)
 .020محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 2)
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  يكون للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي يصدرها بنك الجزائر دون : " 91المادة رقم
 سواها، سعر قانوني ولها قوة إبرائية غير محدودة ".

  يصدر بنك الجزائر العملة النقدية، ضمن شروط التغطية  :02الفقرة الأولى من المادة رقم "
 أدناه ". 25المحددة عن طريق التنظيم المتخذ وفقا للفقرة )أ( من المادة 

  يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة  :01الفقرة )أ( من المادة رقم "
 ."إصدار النقد، كما هو منصوص عليه.. -بما يأتي: أ

بالمقارنة بين هذه المواد نجد أن المشرع فوض امتياز إصدار النقد للبنك المركزي، وباستقراء المادة        
إذن نقد بصفته " سلطة نقدية "، نجد أن مجلس النقد والقرض هو من يمارس اختصاص إصدار ال 01رقم 

 يفي.اعتبر مجلس النقد والقرض هيئة تابعة للبنك المركزي من الجانب الوظ

 الفرع الثالث: من ناحية الاستقلال المالي            

فإن مجلس النقد والقرض لا يتمتع بالاستقلال  00-90من الأمر رقم  00إلى  12باستقراء المواد من       
، وعليه فإن الوسائل المالية لمجلس النقد والقرض (1)المالي بل بنك الجزائر هو من يتمتع بهذه الاستقلالية

تتبع ميزانية بنك الجزائر، لذا يمكن القول أن مجلس النقد والقرض هيئة تابعة للبنك المركزي من الجانب 
    .(2)المالي

 

 

 

  

 

      

    

 

                                                             

 ، المرجع السابق.00-90من الأمر  90انظر المادة  ( 1)
 .021محمد ضويفي، المرجع السابق، ص  ( 2)
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 :خلاصة الفصل الأول            

بعد التطرق إلى الإطار التنظيمي لمجلس النقد والقرض، من خلال التعرف على تنظيمه ومركزه       
 نلاحظ:القانوني بالنسبة للبنك المركزي فإننا 

وتعرضت إلى عدة  09-09التشكيلة المختلطة لمجلس النقد والقرض التي تم النص عليها في القانون      
 91-09، وتم الإبقاء عليها من خلال الأمر رقم 00-90الأمر رقم و  90-90تعديلات عبر الأمر رقم 

بعدما  00-90ة وفق أحكام الأمر ، حيث احتكر رئيس الجمهورية تعيين هذه التشكيل09-00والأمر رقم 
 .09-09ن يشاركه في ذلك رئيس الحكومة ضمن القانون اك

ويجتمع المجلس أربع مرات في السنة بناءا على استدعاء رئيسه، ولا تصح هذه الاجتماعات إلا      
ا أنه لا يجوز لأي عضو تفويض ممثل عنه، بعدها يتم اتخاذ م( أعضاء على الأقل عل90ضور ستة )بح

 قرار مجلس النقد والقرض بالأغلبية البسيطة للأصوات.

نية لمجلس النقد والقرض فإنه يعتبر سلطة نقدية ذات طابع إداري، ويمتاز سبة للطبيعة القانو نوبال     
باستقلالية محدودة على الصعيدين العضوي والوظيفي، كما يؤثر على استقلاليته علاقة التبعية التي تربطه 

           بالبنك المركزي من الناحية العضوية، الوظيفية والاستقلال المالي.                             

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:
النقد والقرض  مجلسدور   

 في تنظيم النشاط المصرفي



صرفيفي تنظيم النشاط الم والقرض النقد مجلسالفصل الثاني                                                   دور   

 

26 
 

توليه اختصاصات رقابية سابقة لممارسة النقد والقرض  مجلسمن الخصوصيات التي يحظى بها       
المصرفي تمكنه من تأطير النظام البنكي، فهو يتولى سلطة التنظيم من خلال سن قواعد تنظيمية النشاط 

نافذة تضمن تسيير المجال المالي والمصرفي. لهذا وسع المشرع من صلاحيات هذه الهيئة بشكل يجعله أكثر 
 فعالية في تحقيق التوازن الاقتصادي.

طة إصدار الأنظمة في المتمثلة في سلالنقد والقرض  مجلس وعليه تطرق هذا الفصل إلى اختصاصات      
               .المبحث الأول، وكذا سلطة اتخاذ قرارات فردية في المبحث الثاني
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 في إصدار الأنظمة والقرض لنقدا مجلسالمبحث الأول: اختصاصات 
يتمتع بمهمة تنظيمية والتي كانت محتكرة من قبل السلطة التنفيذية النقد والقرض  مجلسسبق القول أن       

من خلال الاختصاصات الممنوحة له في المجال المالي و البنكي، وهذا راجع لاتسام العمليات المصرفية 
بطابع تقني أكثر منه قانوني، لأنه يضع تشريع النقد والقرض حيز التطبيق عن طريق سن الأنظمة. فتناولت 

الطبيعة  ت، أما المطلب الثاني تناولالنقد والقرض مجلسمطلب الأول مضمون الأنظمة التي يصدرها في ال
 القانونية لهذه الأنظمة والرقابة عليها.

 النقد والقرض  مجلسالمطلب الأول: مضمون الأنظمة التي يصدرها       

المشرع بتزويدها له بموجب نص المادة سلطة إصدار الأنظمة التي صرح النقد والقرض  مجلسيتولى       
، لتنظيم وتقنين النشاط المصرفي التي مست مختلف مجالاته. وسيتم تقسيمها 11-30من الأمر  26رقم 

 إلى ثلاثة محاور أساسية هي:

 المهنة المصرفية في الفرع الأول شروط ممارسة. 
 قواعد ممارسة المهنة المصرفية في الفرع الثاني. 
  لأموال وسوق الصرف ضمن الفرع الثالثرؤوس اتنظيم حركة ثم. 

 الفرع الأول: شروط ممارسة المهنة المصرفية            

بسبب حساسية وخطورة الدور الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالية كونها تتاجر بأموال الغير       
للمؤسسة والحد الأدنى للرأسمال، اشترط عليها المشرع الاستجابة لشروط معينة، من حيث الشكل القانوني 

 وكذلك الشروط المتعلقة بالمؤسسين والمسيرين.
 أولا: الشكل القانوني للمؤسسة:                   

، إذ أنه (1)لتأسيس بنك أو مؤسسة مالية ضرورة توافر شروط تتعلق بالشكل القانوني للشركةيشترط       
 " يجب أن تؤسسالتي جاء نصها:  11-30من الأمر  30وبمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة رقم 

، ويدرس المجلس جدوى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمة
 ". اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية

                                                             

توزيع الاختصاص بين  ،bejaia.dz-www.univ،66:03على الساعة  3663 مارس 12صونية دحاس، بتاريخ  )1  (
، مذكرة لنيل درجة الماجستير، زوايمية رشيد، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الاقتصادي

 . 63، ص 6311، -بجاية-ميرة 
   

http://www.univ-bejaia.dz/
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، (1)للأحكام العامة لشركات المساهمة التي يحددها القانون التجاري  تخضع البنوكعلى هذا الأساس       
 ضديه فيكون محل دراسة من المجلس. إلا أن قانون النقد أما إذا اتخذ البنك أو المؤسسة المالية شكل تعا

والقرض أضاف خصوصية تتمثل في تولي شخصين على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك 
 .(2)المالية ويتحملان أعباء تسييرها والمؤسسات

فإن المشرع الجزائري ومن خلال نص  (3)أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية المراد إقامتها في الجزائر      
بعدتها من مجال تطبيق هذه المادة، وعليه فهذه الفروع غير الذكر قد است ةالفقرة الأولى من المادة السالف

 .(4)شركة مساهمةملزمة باتخاذ شكل 

ما يتعلق بمكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية فقد تولى النظام الصادر عن بنك  فيو        
المعدل والمتمم بالنظام  31-10تحديد شروط فتحها، ودعم هذا التحرير صدور النظام  13-11الجزائر رقم 

 .(6)المتعلق بتحديد شروط تأسيس وإقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية (5)36-6333رقم 

 :الحد الأدنى لرأس المالثانيا:                   

يشترط لتأسيس بنك أو مؤسسة مالية إلى جانب الشكل القانوني للمؤسسة، ضرورة توافر الحد الأدنى       
يجب أن يكون رأسمال البنوك والمؤسسات المالية  11-30من الأمر  33للرأسمال، إذ أنه وفقا لنص المادة 

 .(7)الرأسمال الأدنى الذي يحدده المجلسيوازي على الأقل 
                                                             

سوم التشريعي ، المعدل والمتمم بالمر 62/31/1199المؤرخ في  19-99كرر من الأمر م 911إلى 91انظر المواد من   ( 1)
 . 69/30/1110 ، بتاريخ 69 ج ج، عدد اري، ج رالتجالمتضمن القانون  69/30/1110 المؤرخ في 10-33
" شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون    :916تعريف شركة المساهمة في نص المادة    

 من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم...".
القانونية لضبط النشاط  الآليات،   biskra.dz-www.univ ،10:63، الساعة 6311ديسمبر  32منصور داود، يوم  )2  (

، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، لشهب حورية، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الاقتصادي في الجزائر
 .111، ص 6312،  -بسكرة-محمد خيضر 

، يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة 6332سبتمبر  60مؤرخ في  36-32نظام   ( 3)
 . 6332ديسمبر  36بتاريخ  99مالية أجنبية، ج ر ج ج، عدد 

الرقابة على البنوك  ، .boumerdes.dz-univwww ،11:93، على الساعة 6363فيفري  33عبد الحق شيح، يوم  )4  (
 .61، ص6313، -بومرداس –، مذكرة لنيل درجة الماجستير، زوايمية رشيد، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة التجارية
الذي يحدد شروط تأسيس بنك  31-10، يعدل ويتمم النظام رقم 6333أفربل  36المؤرخ في  36-6333نظام رقم   ( 5)

 .6333ماي  13بتاريخ  69ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، ج ر ج ج، عدد 
از المصرفي الجزائري، د.ط، منشورات المنظمة عبد العزيز خنفوسي، الآثار القانونية والاقتصادية للعولمة على الجه  ( 6)

 .  16، ص 6319مصر،  -العربية للتنمية الإدارية، القاهرة 
 .63صونية دحاس، المرجع السابق، ص   ( 7)

http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/
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بإصدار نظام لتحديد الرأسمال الذي يجب النقد والقرض  مجلسومن خلال هذه الصلاحية الممنوحة ل      
البنوك  الذي يحدد الحد الأدنى لرأسمال (1) 03-33أن يتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية، صدر النظام 

 تأسيسها كليا، ونقدا يساوي على الأقل:والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر الذي ينبغي عليها تحريره عند 

  ( بالنسبة للبنوك. 13 333 333 333عشرة ملايير دينار ) دج 
  ( بالنسبة للمؤسسات المالية. 0 933 333 333ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار ) دج 

أما بخصوص البنوك والمؤسسات المالية التي يتواجد مقرها الرئيسي في الخارج، عليها أن تمنح لفروعها      
بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي على النقد والقرض  مجلسالمرخص لها من طرف 

المنتمية اضعة للقانون الجزائري الأقل الحد الأدنى للرأسمال المحدد لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخ
. وفي حالة الإخلال بأحكام الحد الأدنى للرأسمال أقر النظام (2)لنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع

 .(3)الاعتمادعقوبة تتمثل في سحب 

 ثالثا: الشروط المتعلقة بالمؤسسين والمسيرين:                  

الشكل القانوني للبنوك يأخذ شكل شركة مساهمة والتي لا يأخذ فيها بالاعتبار الشخصي، إلا  نرغم أ      
يولي شخص المؤسس أهمية بالغة إذ تمنع  –خلافا لأحكام القانون التجاري  –القانون المصرفي أننا نجد 

يلبي المسيرون . فالمهنة المصرفية لها خصوصية تفرض أن (4)فئات معينة من ممارسة المهنة المصرفية
  33، حيث حددت المادة (5)متطلبات السمعة الحسنة والأخلاق والكفاءة والخبرة المهنية في المجال المصرفي

ب توفرها في مؤسسي ومسيري البنوك الشروط الواج (2)30-13المعدل والمتمم بالأمر  11-30من الأمر 
 .(9)عن طريق الأنظمةالنقد والقرض  مجلسوالمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الشروط التي يحددها 

وفي هذا الصدد يتعين على مؤسسي البنك أن يقدموا ملف طلب الترخيص يحتوي على المعطيات التي      
تمكن المحافظ من الاطلاع على خبرة ونزاهة المسيرين، والقدرة المالية لكل واحد من المؤسسين 

                                                             

، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في 6333ديسمبر  60المؤرخ في  30-33نظام رقم   ( 1)
 . 6333ديسمبر  60، تاريخ 96ر ج ج، عدد  الجزائر، ج

 .113داود منصور، المرجع السابق، ص   ( 2)
 .   6332أفريل  36بتاريخ  63، يتضمن سحب اعتماد، ج ر ج ج، عدد 6332مارس  11مؤرخ في  31-32مقرر  ( 3)
  .90عبد الرحيم قزولي، المرجع السابق، ص   ( 4)
 .113داود منصور، المرجع السابق، ص   ( 5)

 ، المرجع السابق.11-30من الأمر  33انظر المادة  (2) 
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات 1116مارس  66المؤرخ في  39-16نظام   (9) 

 .1110فيفري  39، يوم 33المالية ومسيريها وممثليها، ج ر ج ج، عدد 
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. ويخضع كذلك لنفس الشروط، مسيرو ممثليات البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المرخص (1)موضامنيه
العاملة بالخارج بغض النظر لها في الجزائر، وأيضا المسيرون الجزائريون للمؤسسات الجزائرية أو فروعها 

        . (2)عن الشروط المفروضة عليهم في البلد الذي يمارسون فيه أنشطتهم

المتعلقة بشروط الالتحاق النقد والقرض  مجلسالجدول الآتي مختلف الأنظمة الصادرة عن ضح و وي      
 :(3)بالمهنة المصرفية

 ا النظامهيلع المادة المطبق النظام 

الشكل  (1
القانوني 
 للمؤسسة

 مؤسسة أو بنك تأسيس طو شر  يحدد 31-10 مرقـ مالنظا-
 ر ج ،أجنبية مالية مؤسسةو  بنك فرع إقامة طو شر و  مالية
 مالمتمو  لالمعد، 1993مارس 10 في المؤرخ 19 العدد
 .6333 أفريل 36 في المؤرخ 36-6333 مرقام بالنظ

 المحدد 6332سبتمبر 24 في المؤرخ 36-32م رق مالنظاو  
 كبن فرع إقامة طو شر و  مالية مؤسسةو  سيس بنكتأ طو لشر 

  .  6332في الصادرة 99 العدد ر، ج أجنبية، مالية مؤسسةو 

م رق مرالأ نم 39 المادة
 بالنقد متعلقال 30-11

 .القرضو 

الحد  (6
الأدنى 

 لرأس المال

 يتعلق 2004 مارس 30 في المؤرخ 31-30م رقم النظاـ -
 في ةلالعام المالية المؤسساتو  كو البن للرأسما دنىلأا بالحد

 31-30 مرق مالنظا رو صد بلق ،27 العدد ر، ج الجزائر،
 م المتمو  دلالمع 31-13م رق مالنظا إلى خاضعة كانت
 1993. يةليو ج 30في  المؤرخ 30 -10 رقم مبالنظا

 م رق مرلأا نم 33 المادة
 بالنقد تعلق،الم 03-11

 .القرضو 

الشروط  (0
المتعلقة 

بالمؤسسين 
 والمسيرين

 ،1992 مارس 66 في المؤرخ 39-16 مرق مالنظا -
 ي مسير و  مؤسسي في اهافر و ت اجبو ال طو الشر  نالمتضم

 الصادرة 3 العدد ر، ج المالية، المؤسساتو  كو البن يلممثو 
 .1110 ي فيفر  39 في

م رقـ مرلأا نم 33 المادة
 بالنقد لقالمتع 30-11

 .القرضو 

 
                                                             

 .60-66د الحق شيح، المرجع السابق، ص ص عب  ( 1)
وفاء عجرود، اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، سنة   ( 2)
 .39، ص 6310

، وظائف الضبط الاقتصادي،   alger.dz-www.univ،16:69، على الساعة 6363فيفري  10هرة مجامعية، يوم ( ز 0) 
   . 61، ص6310مذكرة ماجستير، العقون وليد، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 

http://www.univ-alger.dz/


صرفيفي تنظيم النشاط الم والقرض النقد مجلسالفصل الثاني                                                   دور   

 

31 
 

 واعد ممارسة المهنة المصرفيةالفرع الثاني: ق            

إلى جانب الأنظمة التي يضعها المجلس التي تحدد الشروط الواجبة لممارسة النشاط المصرفي،       
وضع أنظمة تحدد كيفية ممارسة العملية المصرفية، حيث حصر هذه القواعد في: يمارس كذلك اختصاص 

 .حتياطي الإلزاميوكذلك الا عمليات البنكية والمحاسبية، وقواعد الحذر في التسييرالقواعد الخاصة بال

 :أولا: القواعد الخاصة بالعمليات البنكية والمحاسبية                  

 / العمليات البنكية:1                    
المتعلق بتحديد القواعد العامة  31-10لتحديد المقصود بالعمليات البنكية، سيتم التطرق إلى النظام       

المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية والتي جاء تعريفها على أنها: " كل العمليات التي 
من  21إلى  22 من محدد في المواد تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن كما هو

. ويمكن تقسيم هذه العمليات إلى نوعين، العمليات البنكية (1) "النقد والقرض المتعلق ب 11-30الأمر 
 الرئيسية والعمليات البنكية الثانوية.

المذكورة نجد أن العمليات المصرفية الرئيسية تضم تلقي الأموال من  21إلى  22بالرجوع إلى المواد       
 .(4)، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل(3)وعمليات القرض (2)الجمهور

أن تمارس بشكل اعتيادي غير هذه العمليات المحددة إلا إذا كان  والمؤسسات الماليةولا يجوز للبنوك      
لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس. أما بالنسبة للعمليات البنكية الثانوية فهي النشاطات التي ذلك مرخصا 

 11-30من الأمر  99ولقد نصت عليها المادة  تمارسها هذه المؤسسات بصفة تابعة للنشاط الرئيسي،
  والمؤسساتالمتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك  32-19، بالإضافة إلى النظام رقم (5)نقد والقرضالمتعلق بال

 

 

                                                             

، يتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية 6310أفربل  33مؤرخ في  31-10من النظام  36انظر المادة   ( 1)
 .6310جوان  36، بتاريخ 61 المطبقة على العمليات المصرفية، ج ر ج ج، عدد

 ،المرجع السابق.11-30من الأمر  29انظر مادة   ( 2)
 .نفسه،المرجع 11-30من الأمر  23 انظر مادة  ( 3)
 .نفسه،المرجع 11-30من الأمر  21 انظر مادة  ( 4)
 .نفسه،المرجع 11-30من الأمر  99 انظر مادة  ( 5)
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لنشاطات غير مصرفية مراعاة أن هذه العمليات التي تقوم عند ممارستها  ويجب على المؤسسات. (1)المالية
 .(2)بها لا تتنافى و متطلبات المهنة المصرفية

 / قواعد المحاسبة: 2                    

 والقواعد المقاييس تحديد صلاحية المجلس 11-30 الأمر من 26 المادة من( ي) الفقرة منحت لقد      
 البنوك كل تلزم المصرفية التشريعات أن حيث المالية والمؤسسات البنوك على تطبق التي المحاسبية

ن م 130ت المادة أقر ، فقد المجلس يحددها التي التنظيمية للشروط وفقا حساباتها بتنظيم المالية والمؤسسات
أشهر  32أنه يجب على كل بنك ومؤسسة مالية أن يقوم بنشر حساباته السنوية خلال  11-30 الامر

في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية الإلزامية، ويمكن أن يطلب  (3)الموالية لنهاية السنة المحاسبية المالية 
معلومات أخرى قصد إعلام الجمهور عبر مؤسساتها وفروعها بالإضافة إلى عرض الحسابات وفق منها نشر 

المتعلق بالحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية  33-16المقاييس التي ينص عليها النظام 
 . (4)الصادرة عن محافظ بنك الجزائر

 التسيير:ثانيا: قواعد الحذر في                   

يقع على عاتقها واجب الالتزام باحترام القواعد المتعلقة بالتسيير الجيد وك والمؤسسات المالية نإن الب      
 وذلك حفاظا عليها وعلى مودعيها وأهم هذه القواعد نجد:  

 / قواعد السيولة:1                    

السيولة أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك، كون تدفقاتها النقدية سواء الداخلية أو الخارجية تفوق مقدار  تمثل      
نه يتوجب على البنك التقيد بقواعد السيولة حتى يتمكن من تلبية طلبات عملاءه عند سحب رأسمالها، لهذا فإ

خاصة وأنها لا يمكنها  (5)وقات ودائعهم أو منحهم تسهيلات فيما يخص النقد السائل في أي وقت من الأ

                                                             

، 31ج ج، عدد ر ، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية، ج 1119نوفمبر  11المؤرخ في  32-19نظام   ( 1)
 .  1119ديسمبر  69 بتاريخ
 .113داود منصور، المرجع السابق، ص   ( 2)
أشهر إضافية، انظر في  32يمكن تمديد هذه المدة بطلب من البنك المعني من طرف اللجنة الصرفية في حدود مدة   ( 3)

 السالف الذكر.  11-30من الأمر  130من المادة  30ذلك الفقرة 
النظام القانوني ،  boumerdes.dz-www.univ، 63:66الساعة ، 6311جويلية  39تاريخ مناد نايت جودي،  )4  (

 .63، ص 6339، مذكرة لنيل درجة الماجستير، زوايمية رشيد، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، لضمان الودائع المصرفية
الإطار القانوني لضمان مخاطر ،  msila.dz-www.univ، 12:03على الساعة  6311جوان  19مراد لمين، تاريخ  )5  (

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، العربي بختي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الائتمان في البنوك التجارية
 .91، ص6319،  -المسيلة –محمد بوضياف 

http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-msila.dz/
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التحكم في رغبات المودعين من حيث السحب والإيداع، خصوصا في ما يتعلق بالودائع لدى الطلب. ومنه 
من الممكن تعريف السيولة أنها احتفاظ البنك بنسبة كافية من الأصول القابلة للتحويل الفوري إلى نقدية بأقل 

أن المشرع لم ينص على مقدار هذه النسبة الواجب احترامها في الأمر مع الإشارة  .(1)قدر ممكن من الخسارة
  .(2)تحسب كل ديسمبر من كل سنة  63تسقيف نسبة السيولة ب  30-33، فتولت التعليمة 30-11

 نسبة الملاءة:/ 2                    

ما يسمى بنسبة  فرض التنظيم المصرفي على البنوك والمؤسسات المالية احترام نسبة تغطية الأخطار،      
على أنها النسبة الدنيا بين مبلغ صافي الأموال  31-11ت تعريفها المادة الثانية من نظام الملاءة التي تول

عنى آخر نسبة الملاءة هي النسبة بين الخاصة، ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياتها، بم
ب أن تساوي هذه النسبة أو تفوق   ، بحيث يج(3)صافي الأموال الخاصة للبنوك وتلك الخاصة بالتزاماتها

1,9    (4)، الغاية منها هي ضمان قدرة البنك على تحمل التزاماته31-10من النظام  36طبقا للمادة. 

 الإلزامي: ثالثا: الاحتياطي                  

فهو  (5)نوك تخضع لتكوين الاحتياطي القانوني كونها تؤسس في شكل شركة مساهمة ما يجعل الب      
" تلتزم البنوك التي جاء نصها:  (6) 36-30من النظام  36يعتبر إجراء ملزم لكل بنك بمقتضى نص المادة 

                                         .الإلزامي"... بتكوين الاحتياطي 11-70من الأمر  70حسب مفهوم المادة 

من مضمون هذه المادة نجد أن كل بنك يلتزم بالاحتفاظ بجزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه      
         في شكل رصيد دائم لدى البنك المركزي، ما يسمى بالاحتياطي الالزامي، ويعرف هذا الأخير على أنه

 استخدام هذه ع جزء من ودائع البنوك كاحتياجات نقدية تودع لدى البنك المركزي، ما يمكنه مناستقطا" 

                                                             

 .20عبد الحق شيح، المرجع السابق، ص   ( 1)
 ،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية آسية بن بوعزيز ، " رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية "، ( حسينة ريمان،6) 

 .901، ص 6313، الجزائر، نوفمبر 30، العدد 39المجلد 
 الالتزامات المرتبطة بالنشاط،  boumerdes.dz-www.univ ،3:10على الساعة  6363سر ما 69فتيحة عازم، يوم  )3  (

  . 00، ص6331، -بومرداس –وق، جامعة أحمد بوقرةكلية الحق ،رلنيل شهادة الماجستير، معاشو عما، مذكرة المصرفي

 .012 السابق، ص المرجع،حسينة ريمان، آسية بن بوعزيز  ( 4)
 .10عبد الرحيم قزولي، المرجع السابق، ص   ( 5)
 ، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتياطي 6330مارس  30المؤرخ في  36-30من النظام رقم  36المادة   ( 6) 

 .6330أفريل  63، بتاريخ 69الإلزامي، ج ر ج ج، عدد 

http://www.univ-boumerdes.dz/
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    3، وتتراوح نسبته بين "ان المصرفي الذي تمنحه البنوكعلى حجم وكمية الائتم الوسيلة في التأثير
 . (1)دون أن تتعدى هذه الأخيرة  19و

خص البنوك فقط دون المؤسسات المالية كما استثنى البنوك وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء       
    .          (2)الموجودة في حالة إفلاس وتلك الموجودة في حالة تسوية قضائية

وقد نظم الجدول الآتي عدة أنظمة أصدرها مجلس النقد والقرض لتحديد قواعد ممارسة المهنة       
 :(3)المصرفية

 عليها النظامالمادة المطبق  النظام 
 اعدو الق (1

 الخاصة
 ياتلبالعم

 البنكية
 ةالمحاسبيو 

يات لالعم. أ
 البنكية

 11 في المؤرخ 32-19 مرق مالنظا -
 التابعة بالنشاطات لقيتع ،1995 فمبرو ن
  .31،ج رج ج، عددالمالية المؤسساتو  كو بنلل

رقم      مرلأا نم 96 المادة
 بالنقد لقالمتع 30-11

 .القرضو 
 ناو ج 36 في المؤرخ 10-10 مرق امالنظ -

 طو بشر  قةلالمتع العامة اعدو الق يحدد ،1994
     ،المصرفية ياتلالعم ىلع المطبقة البنك

 .96 العدد ،ج ج ر ج

 م رق مرالأ نم 81المادة 
 بالنقد لقالمتع11 -30

 .القرضو 

اعد  و الق. ب
 المحاسبية

 19 في المؤرخ 33-16 مرق مالنظا -
 الحسابات مخطط نيتضم ،1992 فمبرو ن

 ىلع المطبقة المحاسبية اعدو القو  المصرفي،
 . 60العدد ر، ج، المالية المؤسساتو  كو البن

 م رق مرلأا نم  62المادة
30.11- 

 في المؤرخ 31-16 مرقام النظ - 
 الحسابات بإعداد لقيتع ،1992 نوفمبر19

 المالية المؤسساتو  كو بنلل يةو السن الفردية
 .19 العدد ،ج ج ر ج ا،هنشر و 

    مرالأ نم 130 المادة
 .03-11م رق

 في الحذر اعدو ق( 6
 التسيير

 وبرأكت 10 في المؤرخ 31-11 مرق امالنظ -
 تسيير في الحذر اعدو ق حددي ،1991
 م المتمو  لالمعد المالية المؤسساتو  فالمصار 

      مرلأا نم 26 المادة
 بالنقد لقالمتع 11-30 مرق
 .القرضو 

                                                             

 ، المرجع السابق.36-30من النظام رقم  39( المادة 1) 

 .19 السابق، ص المرجععجرود،( وفاء 6) 
  .60-66زهرة مجامعية، المرجع السابق، ص ص  ( 3) 
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 يلأفر  63 في المؤرخ04 -19 مرق مبالنظا
  .01 العدد ،ج ج ر ،ج 1119

 10 في المؤرخ 30-36 مرق مالنظا -
 يةلالداخ المراقبة نيتضم ،2002 فمبرو ن
 .09 العدد ر، ج المالية، المؤسساتو  كو بنلل

 ،6330 في المؤرخ 30-30 مرق مالنظا -
 ،ج ج ر ج المصرفية، دائعو ال مبنظا لقالمتع
 .09 العدد

 مارس 30 في المؤرخ 36-30 مرق املنظا - زاميللإا حتياطيلاا( 0
 دنىلأا الحد نيو تك طو شر  يحدد ،2004

 ،69 العدد ،ج ج ر ج زامي،للإا حتياطيلال
 .6330 سنة في الصادرة

 نم 23-22 نم ادو الم
 .11-30 مرقـ مرلأا

 الفرع الثالث: تنظيم حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف            

إن من أهم العمليات المعقدة التي منح لها قانون النقد والقرض الوسائل لتنظيمها وتسهيل عملياتها من       
، نجد تنظيم حركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج وكذا العكس، وعملية النقد والقرض مجلسطرف 

 .(1)التدخل لتنظيم سوق الصرف

 رؤوس الأموال:أولا: تنظيم حركة                   

تعد العملة وسيلة التبادل بين الأشخاص، وكون أن العملية معقدة عندما يتم التبادل بين أشخاص       
ما ، حيث أن (2)تم التبادل بين الأجانبطبيعيين ومعنويين داخل الدولة الواحدة، فإنها تعد أكثر تعقيدا عندما ي

رخيص للمقيمين في الجزائر بتحويل رؤوس وذلك عن طريق التستثمار الأجنبي يدعم هذه العملية تشجيع الا
 .(3)الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطاتهم

                                                             

 .23خدوجة فتوس، المرجع السابق، ص   ( 1)
 .03صونية دحاس، المرجع السابق، ص   ( 2)
 .23خدوجة فتوس، المرجع السابق، ص   ( 3)
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فية فتح الحسابات كي الأنظمة لتحديدبإصدار جملة من النقد والقرض  مجلسوفي هذا الإطار تدخل       
مع النظام التشريعي للاستثمار بالعملة الصعبة، وشروط انتقال الأموال من وإلى الجزائر، بما يتجانس 
 .(1)الأجنبي في الجزائر، من زاوية ضمانات التحويل الحر للعملات الصعبة

 ثانيا: تنظيم سوق الصرف:                  

ما يسمى بسوق ادل مختلف العملات فيما بينهما فيتب بأنه تلك العملية التي تظهر عنديعرف الصرف       
نظام  ، لذا صدر(3)لا يقصد به مكان محدد بحيز جغرافي، وإنما شبكات العملات، وهذا الأخير (2)الصرف

يع ب وأأي شراء أو لأجل؛ نقدا  فالصرف يمكن أن يكون نقدا .(4)31-39يعتني بهذا المجال، وهو النظام 
، ويمكن أن يكون لأجل يتم فيه تسليم إحدى "السعر نقدا "بسعر محدد يسمى العملات الصعبة مقابل الدينار
     .(5)" الاستحقاق" في تاريخ لاحق يسمى أجل - الدينار والعملات الصعبة -العملتين المتبادلتين أو كلتيهما

                                                                             :(6)الجدول الأتي يوضح عدة أنظمة متعلقة بتنظيم حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف      

المادة المطبق  النظام 
 عليها النظام

1) 
تنظيم 
حركة 
رؤوس 
 الأموال

 فتح طو شر  يحدد ،1990 سبتمبر 33 في المؤرخ 36-13 مرقـ مالنظا -
  . 09العدد ،ج ج ر ج ،نييو المعن شخاصلأل الصعبة ةلبالعم حسابات سيرو 
 ليو تح طو شر  يحدد ،1990 سبتمبر 33 في المؤرخ 30-13 مرقـ مالنظا -
 إلى وإعادة تحويلها قتصاديةالا النشاطات ليو لتم ئرزاالج إلى والملأا سو رؤ 

 .09 العدد ،ج ج ر ج ،اهومداخيل الخارج
 باعتماد لقيتع ،1990 سبتمبر 33 في المؤرخ 30-13 مرقـ مالنظا -
 .09 العدد ،ج ج ر ج هم،نصيبوت بالجزائر ةلالجم تجارو  ءلاكو ال

 نم  126المادة
-30 مرقـ مرلأا

 علقالمت 11
 .القرضو  بالنقد

                                                             

حرية الاستثمار والرقابة ،  bejaia.dz-www.univ، 13:33، على الساعة 6363مارس  63سفيان زوبيري، يوم  )1  (
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كاشير عبد القادر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة على الصرف في القانون الجزائري 

 .61، ص 6316،  -بجاية –عبد الرحمان ميرة 
 .21-23المرجع السابق، ص ص خدوجة فتوس،   ( 2)
 .19الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص   ( 3)
، يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في 6339فيفري  39المؤرخ في  31-39نظام   ( 4)

  .6339مارس  10بتاريخ  19الجزائر، ج ر ج ج، عدد 

، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر ج ج، 1111أوت  10المؤرخ في  39-11من النظام  12و  33انظر المادة   ( 5)
 .1116مارس  61بتاريخ  60عدد 
 .60-60زهرة مجامعية، المرجع السابق، ص ص   ( 6)

http://www.univ-bejaia.dz/
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 ستثماراتلابا لقيتع ،6339 ناو ج 32 في المؤرخ 30-39 مرقـ منظا -
 .90 العدد ،ج ج ر ج جنبية،لأا

 نم قايةو بال لقيتع ،2005 ديسمبر 19 في المؤرخ 39-39 مرقـ منظا -
  .62 العدد ،ج ج ر ج ا،هممكافحتو  ابهر لإا ويلتمو  ،لاو ملأا تبييض

6) 
  تنظيم
سوق 

  الصرف

 رفالص اعدو بق لقيتع ،1991 تو أ 10 في المؤرخ 39-11 مرقـ مالنظا -
 .60 العدد ،ج ج ر ج ،هطو شر و 

 نم 62المادة 
 .-3011 مرلأا

 وق الس متنظيـ نيتضم ،1991 تو أ 10 في المؤرخ 33-11 مرقـ مالنظا -
  .60 العدد ،ج ج ر ج النقدية،

 نم 09المادة 
 .11-30 مرلأا

  رف،ى المصلع بالرقابة لقيتع ،60/16/1995في مؤرخ 39-19 ماالنظ -
 .11 عدد، ر ج رف،الص بمراقبة لقيتع ،30-16 مرقـ مالنظا ممويت ليعد
 وق بس لقيتع ،1995 ديسمبر 60 في المؤرخ ،33-19 مرقـ مالنظا -

 .39 العدد ،ج ج ر ج ،رفالص

من  169المادة 
 .11-30الأمر 

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للأنظمة التي يصدرها المجلس والطعن فيها      

بمقتضى الجلسات التي يعقدها، مع الإشارة إلى النقد والقرض  مجلسبعد عرض الأنظمة التي يسنها       
من خلال هذا المطلب إلى تحديد طبيعتها أنها كانت تدخل ضمن امتيازات السلطة العامة. يجب التطرق 
 .القانونية في الفرع الأول، ثم كيفية الطعن فيها في الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية للأنظمة التي يصدرها المجلس  الفرع الأول:            

النقد والقرض  مجلسفإن المشرع اعتبر الأنظمة التي يسنها  11-30لأمر من ا 23وفقا لنص المادة        
سنعتمد على النقد والقرض  مجلس" قرارات "، دون تحديد طبيعتها، لذلك لتحديد الطبيعة القانونية لأنظمة 

 وعضوي.معيارين: مادي 

 أولا: المعيار العضوي:                  

يتمتع بسلطة إصدار النقد والقرض  مجلسنجد أن  11-30من الأمر  26أحكام المادة  بالعودة إلى      
أي أنها تخضع لرقابة  (1)أنظمة نافذة، حيث أجاز المشرع الطعن فيها بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة

القضاء الإداري، بمعنى أن هذه الأنظمة تعد قرارات إدارية ذات طابع تنظيمي، فلا يمكن أن تكون عملا 

                                                             

 المرجع السابق. ،11-30من الأمر  29المادة   ( 1)
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، لأن القوانين لها إجراءات خاصة (1)لإجراء النشر في الجريدة الرسميةتشريعيا بالرغم من أنها تخضع 
النصوص التشريعية لا تخضع للرقابة القضائية من  ، كما أن(3)تختلف عن إجراءات سن الأنظمة (2)بسنها

طرف القضاء الإداري بل أن القاضي يعمل على تطبيق القانون، عكس الأنظمة التي تخضع للرقابة 
 القضائية.

 ثانيا: المعيار المادي:                   

ملزمة عامة ومجردة تطبق  تتضمن قواعد قانونيةالنقد والقرض  مجلسإن غالبية الأنظمة الصادرة عن       
على البنوك والمؤسسات المالية وكل الأشخاص المتدخلين في المهنة المصرفية، هذا ما يضعها موضع 
 التشابه مع النصوص القانونية من الناحية الموضوعية، كونها هي الأخرى تتضمن قواعد عامة ومجردة.

مل على وضع أحكام تشريع النقد والقرض موضع تعالنقد والقرض  مجلسكما أن الأنظمة التي يصدرها      
يمارس  التي نصت على: " 11-30من الأمر  26، هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة رقم (4)التطبيق

   .(5) في هذا الأمر، عن طريق الأنظمة "المجلس سلطاته، 

هذا العمل الذي يقوم به المجلس يكاد يشبه عمل الوزير الأول الذي يعمل على إصدار نصوص      
قرارات إدارية تنظيمية محدودة وفقا النقد والقرض  مجلستنظيمية لتنفيذ القوانين، لهذا يمكن اعتبار أنظمة 

نوعين، قرارات تنظيمية وقرارات ، فالقرارات الإدارية تنقسم حسب موضوعها إلى (6)لتشريع النقد والقرض
فردية، فالقرارات التنظيمية تضم قواعد عامة ومجردة تسري على جميع الأشخاص، أما القرارات الفردية فتضم 

 قواعد تحدد أشخاص بذواتهم.

من خلال هذا الطرح وبالاستناد إلى المعيارين العضوي والمادي، نستنتج أن الأنظمة الصادرة عن       
 هي قرارات إدارية، تنقسم من حيث موضوعها إلى:قد والقرض الن مجلس

  حيث أنها تتضمن قواعد  11-30من الأمر  26أنظمة تنظيمية تتخذ تطبيقا لنص المادة
 عامة ومجردة.

                                                             

، 93، المتضمن القانون المدني ، ج ر ج ج، عدد  1199سبتمبر  62المؤرخ في  93-99من الأمر رقم  30المادة   ( 1)
 ، معدل ومتمم.1199سبتمبر  03الصادرة بتاريخ 

، يتضمن التعديل 1119ديسمبر  39المؤرخ في  003-12من المرسوم الرئاسي رقم  169إلى  111المواد من   ( 2)
 .1112ديسمبر  33، بتاريخ 92ج، عدد الدستوري، ج ر ج 

 المرجع السابق. ،11-30من الأمر  29إلى  23نصت عليها المواد من   ( 3)
 .111محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 4)
 المرجع السابق. ،11-30من الأمر  26من المادة  30الفقرة   ( 5)
 .116محمد ضويفي،المرجع السابق، ص   ( 6)
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  تتضمن قواعد تخص 11-30من الأمر  93أنظمة غير تنظيمية تتخذ تطبيقا لنص المادة ،
 .(1)شخصا معنويا محددا بذاته

 دعوى الإلغاء فيما يخص القرارات التنظيمية: ثانيال الفرع            

والقلق من ضمان النقد والقرض  مجلسأمام المخاطر التي يمكن أن تنتج عن منح السلطة التنظيمية ل      
خلال حقوق الأفراد المعنيين بالتنظيم الصادر عنه فقد أخضع المشرع هذه التنظيمات للرقابة القضائية من 

 إمكانية الطعن بالإلغاء في هذه الأنظمة.

  :أولا: الجهة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء                   

 القانون من  31لمعرفة الجهة المختصة التي ترفع لها دعوى الإلغاء لابد من الرجوع إلى المادة رقم      
 يختص" :أنه على التي تنص (2)10-11بالقانون العضوي رقم  المتمم و المعدل 31-13 رقم العضوي 
 في المشروعية تقدير و التفسير و الإلغاء دعاوى  في بالفصل أخيرة، و أولى كدرجة الدولة مجلس
 المنظمات و الوطنية العمومية الهيئات و المركزية الإدارية السلطات عن الصادرة الإدارية  القرارات
 الوطنية. المهنية

 . "خاصة نصوص بموجب له المخولة القضايا في بالفصل أيضا ويختص   

 الأشخاص طائفة ضمن يدخل لا لأن هذا الأخير الجزائر بنك ه لم يذكرأن النصا يلاحظ على هذا م      
 اختصاص لتحديد الخاصة النصوص على أحالتنا الثانية منه الفقرة لكن الأولى، الفقرة في المذكورة المعنوية
 بالنقد الخاص التشريع وهو خاص، نص يحكمه الذي الجزائر بنك الإطار هذا في يدخل و الدولة، مجلس

 في النظر اختصاص أخضعت ، 11-30 رقم الأمر من 29 المادة من الأولى الفقرة نأ حيث والقرض،
  ر لمجلس الدولة.الجزائ بنك عن الصادرة الأنظمة ضد المرفوعة الإلغاء وى ادع

 بتطبيق الثانية وهي تسمح الفقرة في وردت التي "...بالفصل أيضا يختص و" عبارة الإشارة إلى تجدر     
 كدرجة الإلغاء دعاوى  في الفصل اختصاص الدولة لمجلس تخوّل ،التي 31 المادة من الأولى الفقرة نص
  .(3)وأخيرة أولى

                                                             

 .110، ص نفسه،المرجع محمد ضويفي  ( 1)

 في المؤرخ 31-13 رقم العضوي  القانون  ويتمم ، يعدل6311 سنة يوليو 62 في المؤرخ ،10-11 رقم عضوي  قانون   ( 2)
 أوت 30 بتاريخ ، الصادرة00 ج ج، العدد ر ج وعمله، وتنظيمه الدولة مجلس باختصاصات المتعلق 1113 سنة مايو 03

6311. 
 .600 السابق، ص المرجعمحمد ضويفي،  ( 3)
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 مجلس يختص" :أنه على 131 المادة نصت فقد والإدارية المدنية الإجراءات قانون  إلى رجعنا إذا أما    
 الإدارية القرارات في المشروعية تقدير و التفسير و الإلغاء دعاوى  في بالفصل أخيرة و أولى كدرجة الدولة

 .المركزية الإدارية السلطات عن الصادرة

 . "خاصة نصوص بموجب له المخولة القضايا في بالفصل يختص ماك     

 المعدل 31-13 رقم العضوي  القانون  من 31 المادة نص طابقي كادي المادة هذه نص أن نلاحظ     
منها  36 الفقرة صياغة أما فقط، المركزية الإدارية السلطات ذكر على اقتصرت 131 المادة لكن والمتمم،
 المدنية الإجراءات قانون  في المشرع على يعاب ما لكن ، 31 المادة من 36 الفقرة لصياغة مطابقة فجاءت

 قانون  بموجب الدولة مجلس اختصاص تحديد في الدستوري  المؤسس اختصاص على يهتعد والإدارية
 .6312 دستور من 196 المادة لنص تطبيقا عادي قانون  وليس عضوي 

 في الصادرة ،الدولة مجلس قرارات في بالنقض الطعن جواز مدى بشأن تثار أخرى  مسألة هناك       
 المتمم و المعدل 31-13 رقم العضوي  القانون  من 11 المادة نصت حيث الأنظمة، ضد الإلغاء دعاوى 

 الجهات عن درجة آخر في الصادرة الأحكام في بالنقض الطعون  في الدولة مجلس يختص": أنه على
 .الإدارية القضائية

 ". خاصة نصوص بموجب له المخولة بالنقض الطعون  في بالنظر أيضا ويختص   

أنه صدر قرار عن مجلس  إلا الدولة، مجلس تشمل "الإدارية القضائية الجهات" عبارة أن نلاحظ      
مع  عنه، الصادرة القرارات في بالنقض الطعن طريق ، منع بموجبه استعمال 60/31/6336 الدولة بتاريخ

 لأنه الخصومة، عن الخارج الغير اعتراض طريق عن الطعن أو النظر إعادة التماس طريق عن الطعن جواز
 في تفصل أن نهائية، و ابتدائية بصفة الإلغاء دعوى  في فصلت التي القضائية الجهة نفس أن يتصور لا

 الطعن طرق  من طريقا حجب أنه أساس على القرار، هذا يؤيد لا من هناك لكن ،نقض كجهة القضية نفس
 .(1)والمتممالمعدل  31-13 رقم العضوي  القانون  من 11 المادة نص مقتضيات يطبق ولم العادية، غير

 ثانيا: شروط رفع دعوى الإلغاء:                  

"يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين النص الآتي:  11-30من الأمر  29تتضمن المادة رقم      
أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة. ولا يكون  46في المادة 

 الطعن أثر موقف.لهذا 

 ". ( يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا47يجب أن يقدم الطعن خلال أجل ستين )     

                                                             

 .609السابق، ص المرجعمحمد ضويفي،  ( 1)
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نجدها قد أوردت مجموعة من الشروط التي يجب استيفاءها حتى يتم باستقراء مقتضيات هذه المادة      
 مع والقرض، النقد قانون  في الواردة طالشرو  على زقبول دعوى الإلغاء ضد الأنظمة، لذلك سيتم التركي

 تأشيــرات في إدراجه تم الأخيــر كون هذا والإدارية، المدنية الإجــراءات لقــانون  الخاضعة  إلى الشــروط الإشارة
 . 11-30للأمر المتمم و ،المعدّل 30-13 رقم الأمــر

 :الدعوى  بأطراف المتعلقة الشروط /1                    

 من الشرط هذا انعدام يثير أن القاضي على يجب العام، إذ النظام من الدعوى  في شرط الصفة أن علما     
 فهو المالية وزير أنظمة مجلس النقد والقرض هو إلغاء طلب حق له الذي الشخص الوحيدو تلقاء نفسه، 

 في الصفة، لذلك انعدام عليه المدعىفهو يعتبر  المركزي  للبنك القانوني الممثل بصفته المحافظو ، المدعي
 .الدعوى  قبول بعدم الحكم يتم بالنتيجة و التقاضي، في الحق انعدام عنه يترتب المالية، وزير

 نص إلى ذلك، استنادا من معفى المالية وزير الدولة فإن مجلس أمام معتمد محام فيما يتعلق بتوكيل      
 أخضع المشرع أن رغما الشرط، هذا من الجزائر بنك يعفي نص يوجد لا ، لكنإ م إ ق من 132 المادة

 333 المادة في المعنوية المذكورة الأشخاص مع الجزائر بنك يذكر لم فإنه الدولة مجلس لرقابة الأنظمة
  .معتمد محام بتوكيل ، وعليه فإن بنك الجزائر ملزم(1)محام توكيل من المشرع أعفاها التيو 

 قد الأنظمة لأن دستوري، فقط، غير المالية وزير على الأنظمة ضد الإلغاء دعوى  رفع حق حصر إن      
 المؤسسات و البنوك خاصة بأحكامها المخاطبة المعنوية أو الطبيعية للأشخاص القانونية بالمراكز تمس

نظام  من تتضرر قد التي المصرفية، المؤسسات إلى التوسيع من هذا الحق المشرع على كان لذا المالية،
 .(2)ضوالقر  النقد مجلس سنه معين

 الأنظمة:  ضد الإلغاء بدعوى  الجهة القضائية المختصة /2                    

 ا سابقاهشرحتم كما  –الأنظمة  ضد الإلغاء دعاوى  في النظر اختصاص الدولة لمجلس منح المشرع      
 وهذا -03في عنوان: الجهة القضائية المختصة بدعوى الإلغاء المندرج ضمن هذا الفرع في الصفحة 

 بعدم الدفع للخصوم يجوز كما نفسه، تلقاء من القاضي العام يثيره النظام من النوعي الاختصاص
  .الدعوى  عليها كانت مرحلة أي في الاختصاص

 

 

                                                             

  السابق. المرجع والإدارية، المدنية الإجراءات قانون  من  827انظر المادة1) ) 
 .603محمد ضويفي،المرجع السابق، ص  ( 2)
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 الإلغاء: دعوى  محل النظاموجود  شرط /0                    

 في تصدران يوميتين في أو الرسمية، الجريدة في نشرها قبل الأنظمة ضد الإلغاء دعوى  رفع يجوز لا    
 التظلم المشرع والقرض. كما لم يشترط النقد مجلس طرف من عليها الموافقة تمت لو و حتى الجزائر، مدينة

 قبل الأنظمة تعديل طلب حق الوزير وزير المالية، لأنه منحالإلغاء من طرف  دعوى  رفع قبل الأنظمة في
 .(1)إصدارها

 الأنظمة: ضد الإلغاء دعوى  رفع ميعاد /6                   

 هذا ( يوما ابتداء من تاريخ نشرها،23الأنظمة بستين ) ضد الإلغاء دعوى  لقد حدد المشرع أجل رفع     
 ق إ م إ.  في مقرر هو عن ما تماما يختلف الميعاد

 كما ،..."الطعن يقدم أن يجب": عبارة ذكر حينما الدعوى  لقبول شرطا هذا الأجلالمشرع حيث جعل      
 مما يسمح للقاضي بإثارة ،"شكلا رفضه طائلة تحت"... : عبارة ذكر حينما العام بالنظام متعلقا شرطا جعله
 عليها كانت مرحلة أي احترامه في بعدم الدفع للأطراف يمكن كما ، نفسه تلقاء الميعاد من هذا احترام عدم

  .(2)الدعوى 

                                                                                                                              الأنظمة: ضد الإلغاء دعوى  رفع آثار /5                    

 ضد الإلغاء دعاوى الإلغاء المرفوعة ضد القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة، فإن دعاوى شأنها شأن       
 الدعوى. محل النظام تنفيذ توقف لا ، أي(3)ليس لها أثر موقف الأنظمة

 في إصدار قرارات فرديةالنقد والقرض  مجلسالمبحث الثاني: اختصاصات 
اختصاص إصدار قرارات فردية في المجال المصرفي، تتنوع هذه النقد والقرض  مجلسلقد منح المشرع       

القرارات حسب موضوعها، إذن سيختص المطلب الأول بعرض مضمون القرارات الفردية التي يسنها 
 خضوعها لرقابة القضاء. المجلس، أما المطلب الثاني سيحاول تحديد طبيعتها القانونية وإمكانية

 والقرض النقد  مجلسالمطلب الأول: مضمون القرارات الفردية التي يصدرها       

إصدار قرارات  اختصاصالنقد والقرض  مجلسبالإضافة إلى سلطة إصدار الأنظمة، أسند المشرع ل      
فردية يخاطب بها المتعاملين الاقتصاديين والمتدخلين في المجال المصرفي، لهذا لابد من التطرق إلى 

                                                             

 .، المرجع السابق11-30 رقم الأمر من 20 انظر المادة  ( 1)
 .601صالمرجع السابق،  محمد ضويفي،  ( 2)
 ، المرجع السابق. 11-30من الأمر رقم  29انظر الفقرة الأولى من المادة   ( 3)
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 فيالفرع الأول وسحب الاعتماد  بمقتضىا المجلس والمتمثلة في: الترخيص رات الفردية التي يصدرهالقرا
 .الفرع الثاني

 الفرع الأول: الترخيص            

من الإجراءات الأساسية لإنشاء البنوك النقد والقرض  مجلسالرخصة من طرف يعد الحصول على       
 اء الترخيص من خلال هذا الفرع وطنية أو أجنبية،  لهذا قمت بدراسة إجر والمؤسسات المالية سواء كانت 

 .روط الحصول على الترخيص، ثم قرار طلب الترخيصوإجراءات وش، عرض إلى المقصود بالترخيصالتب

 أولا: المقصود بالترخيص:                  

النقد  مجلسن النقد والقرض أو الأنظمة الصادرة عن سواء في قانو  لم يقدم المشرع تعريفا لإجراء الترخيص
ه جلجل رضا محفوظ" في مقاله، حيث أن، بالرجوع إلى التعريفات نجد التعريف الذي قدمه الأستاذ "والقرض

وهو " إذن تمنحه السلطة الإدارية أو القضائية لشخص معين من أجل القيام بعمل عرفه بالمفهوم الواسع 
عمل بمفرده". أما المفهوم الضيق فهو " أن تسمح لشخص اعتياديا القيام بهذا الطيع اقانوني معين ولا يست

 .(1)" ممارسة نشاط أو التمتع بحقوق ممارستهبموجبه السلطة الإدارية لمستفيد 

 ثانيا: إجراءات وشروط الحصول على الترخيص:                   

 الترخيص:/ شروط الحصول على 1                    

أو مؤسسة مالية خاضعة للقانون الجزائري وكذا فتح فروع لبنوك أجنبية في الجزائر من أجل فتح بنك       
، أخضع قانون النقد والقرض هذه المؤسسات  -مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل –أو مكاتب تمثيل لها 

، (2)الوحيدة المخولة بمنح الترخيصباعتباره الجهة النقد والقرض  مجلسللحصول على ترخيص مسبق من 
المتعلق  30-13من الأمر  32منه المعدلة والمتممة بالمادة  11في نص المادة  11-30فقد جاء الأمر 

، بمجموع العناصر الواجب على الأشخاص (3)بالنقد والقرض بصفته الإطار العام المنظم للنشاط المصرفي

                                                             

"تأسيس البنوك  ، www.asjp.cerist.dz، 11:39على الساعة  6363مارس  69رضا محفوظ جلجل، يوم  )1  (
  ،    6313، الجزائر، 36، العدد 30، المجلد في الحقوق والعلوم السياسية مجلة البحوث والمؤسسات المالية في الجزائر"،

 .  30ص 
"الآليات الرقابية  ، www.asjp.cerist.dz ،11:03، الساعة 6363فيفري  33الطاهر نواصر، عيسى لحاق، بتاريخ  )2  (

 ، المجلد العاشر، العدد الرابع، الجزائر،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةعلى المؤسسات المصرفية في التشريع الجزائري "، 
 . 21ص د.س.ن، 

"اختصاص مجلس النقد ، cerist.dzwww.asjp. ،13:03على الساعة  6363فيفري  33سميرة محمودي، بتاريخ  )3  (
 .919ص  ،6312 ، الجزائر،36، العدد: 10: ، المجلدالمجلة الأكاديمية للبحث القانوني والقرض في مادة القرارات الفردية "،

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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، وباستقراء نص المادة السالفة الذكر نجدها تتعلق على النقد والقرض مجلسالمعنيين بقرار الترخيص إبرازها ل
  وجه الخصوص ب:

  تقديم برنامج النشاط والإمكانات المالية والتقنية التي يعتزمون استخدامها، وكذا صفة وملائمة
 المساهمين، وحتى كفلائهم إذا اقتضت الضرورة، مع تبرير مصدر هذه الأموال.

 للشركة الخاضعة للقانون الجزائري أو رين الرئيسيين ومشروع القانون الأساسي تسليم قائمة المسي
 .(1)القانون الأساسي والتنظيم الداخلي للشركة الأجنبية

غير أن هذا الترخيص لا ينحصر فقط على إنشاء البنك أو المؤسسة المالية، وإنما يمتد إلى أي تعديل       
أو تغيير يطرأ على المؤسسة المعنية بالترخيص، كأن يتم تعديل أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة أو أي 

 .(2)شيء يراد تعديله، وكان محل اعتبار عند حصولها على الترخيص

 / إجراءات الحصول على الترخيص:2                    

على  معدل ومتمم للحصول 11-30من الأمر  11الشروط اللازمة التي ذكرتها المادة  بعد توفر      
مرفق بملف يحدد  (3)النقد والقرض  مجلسالترخيص، يتعين على المعني بالأمر توجيه طلب بذلك إلى 

 36-32العناصر والمعطيات الواجب توافرها لهذا الغرض، وفي هذا الصدد حددت المادة الثالثة من النظام 
العناصر إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية المتعلق بتحديد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط 

   والمتمثلة في: (4)والمعطيات لملف طلب الترخيص 

  النشاط الذي يمتد على خمس سنوات.برنامج 
 .استراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض 
 .الوسائل المالية، مصدرها والوسائل الفنية التي ينتظر استعمالها 
 .نوعية وشرفية المساهمين وضامنيهم المحتملين 
 من المساهمين ولضامنيهم. القدرة المالية لكل واحد 

                                                             

 .، المرجع السابق30-13الأمر من  32انظر المادة   ( 1)
 .912-919سميرة محمودي، المرجع السابق، ص ص   ( 2)

مسؤولية البنك  ،10:63على الساعة  6363مارس  27بتاريخ  ، dl.ummto.dz.www  موقع زاينة آيت وازو، )3  (
، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، رشيد زوايمية، كلية المركزي في مواجهة الأخطار المصرفية في ظل القانون الجزائري 

 .630ص ، 6316، سنة -وزو تيزي  -والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري الحقوق 
ي الرقابة المصرفية ف ،10:13، الساعة 6363مارس  69يوم  ، sba.dz-www.univعلى الموقع ختير، فريدة  )4  (

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، فتات فوزي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
 .100 ص، 6313، -سيدي بلعباس -جيلالي ليابس

http://www.dl.ummto.dz/
http://www.univ-sba.dz/
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  الرئيسيين المشكلين " النواة الصلبة " ضمن مجموعة المساهمين، لاسيما فيما يتعلق المساهمين
وبالتزامهم بتقديم  ،على العموم بقدرتهم المالية وتجربتهم وكفاءتهم في الميدان المصرفي والمالي

 المساعدة يكون مجسدا في شكل اتفاق بين المساهمين.
 المؤشرات حول  سيما في بلدها الأصلي بما في ذلكوضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي، لا

 سلامتها المالية.
  المتعلق بالنقد والقرض، ويجب أن يتمتع اثنان  11-30من الأمر  13قائمة المسيرين بمعنى المادة

 منهما على الأقل بصفة مقيمين.
 .مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية 
 الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية  القوانين

 أجنبية.
  مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصلاحيات التنظيم الداخلي، أي المخطط التنظيمي

 .(1)المخولة لكل مصلحة

النقد والقرض  مجلسيوجه الملف إلى رئيس بعد استكمال جمع العناصر الخاصة بملف الترخيص،       
من النقد والقرض  مجلس، فتتم دراسته على مستوى السابق ذكره 36-32من النظام  36وفق أحكام المادة 

 . (2)أجل اتخاذ قرار منح الموافقة على الطلب أو قرار الرفض

  قرار طلب الترخيص: /0                    

 أحكام قانون النقد والقرض ليصدر بدراسة الملف وإجراء مطابقة بينه وبينالنقد والقرض  مجلسم يقو       
 .(3)قراره إما بمنح الترخيص أو رفض منح الترخيص

 منح الترخيص: -أ                      

الحصول من توافر كل الشروط المطلوبة في الطلب المقدم إليه الملتمس النقد والقرض  مجلسبعد تأكد       
بتداء يذ اعلى الترخيص، يتخذ بشأنه قرارا فرديا يمنح للمعني بأمر الترخيص، ليدخل هذا الترخيص حيز التنف

يدخل الترخيص،  الأتي نصها: " (4) 36-32من النظام  32ءت به المادة من تاريخ تبليغه وفقا لما جا

                                                             

 ، المرجع السابق.36-32من النظام  30انظر المادة   ( 1)
 .100، المرجع السابق، ص ختيرفريدة   ( 2)

" الإصلاحات المصرفية في ، www.asjp.cerist.dz، 61:12، الساعة 6363مارس  69يوم الجيلالي عجة،  )3  (
      ، د.س.ن، 30، عدد: مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا ،القانون الجزائري في إطار التسيير الصارم لشؤون النقد والمال"

 . 010ص 
 .630زاينة آيت وازو، المرجع السابق، ص   ( 4)

http://www.asjp.cerist.dz/
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امة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، الممنوح والمتعلق بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية وكذا الترخيص بإق
                                                                  .(1) تنفيذ اعتبارا من تاريخ تبليغه "حيز ال

وتجدر بنا الإشارة إلى أن الترخيص يسمح بإنشاء شركة مساهمة إلا أنها لا تبدأ في ممارسة النشاط       
 .(2)مكتب تمثيل إلا بعد حصولها على الاعتماد أو مؤسسة مالية أومصرفي بصفة بنك ال

 رفض طلب الترخيص: -ب                      

أما في حالة تخلف أحد الشروط الواجب توفرها في الطلب، يتخذ بشأنه المجلس قرارا بالرفض، وفي       
( أشهر على الأقل من تبليغ قرار الرفض 13هذه الحالة لا يجوز تقديم طلب ثاني إلا بعد مضي عشرة )

الثاني إلا بعد مضي أكثر من ... ولا يجوز تقديم الطلب ":11-30من الأمر  39وفقا لنص المادة  (3)الأول
 .أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول" (17عشرة )

وإذا تم رفض القرار للمرة الثانية، يمكن للمعني بالأمر الطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة حسب       
 يةمن نفس الأمر، كما يمكن إعلان سحب الترخيص خلال فترة صلاح 39و 29 روط المحددة في الموادالش

  :13-11من النظام  39، هذا ما جاءت به المادة النقد والقرض مجلسالرخصة بمقرر يتخذه 

، ولاسيما في النقد والقرض مجلسيمكن إعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية بمقرر يتخذه  "
 الحالات الآتية:

 ،عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها 
  المؤسسات المالية،إفلاس البنك أو 
  تغيير القوانين الأساسية للبنك أو المؤسسة المالية بشأنه أن يغير موضوع نشاط المؤسسة الأم

 أو توزيع رأس المال،
 (4) نك أو المؤسسة المالية المعنية "بطلب من الب. 

سواء غير أن المشرع الجزائري سكت عن مسألة تحديد الآجال القانونية للرد على طلب منح الترخيص       
المذكور سالفا. إلا أن النظام  36-32المعدل والمتمم أو ضمن أحكام النظام  11-30ضمن أحكام الأمر 

ك ومؤسسة مالية أجنبية، الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بن 31-10الملغى 

                                                             

 ، المرجع السابق.36-32من النظام  32انظر المادة   ( 1)
 . 101، المرجع السابق، ص ختيرفريدة  ( 2) 
 .010الجيلالي عجة، المرجع السابق، ص   ( 3)
 .639-630زاينة آيت وازو، المرجع السابق، ص ص   ( 4)
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مدة شهرين النقد والقرض  مجلسأشار إلى هذه المسألة حيث حدد ل (1) 36-6333المعدل والمتمم بالنظام 
 للرد على طلب الترخيص.

على تقديم النقد والقرض  مجلسكون أن تحديد هذه المدة مهم في مجال تقديم الطعن، فلا يمكن إجبار       
 .(2)كون أنه لا يوجد نص قانوني يفرض ذلكالرد خلال مدة معينة 

إلى التعسف النقد والقرض  مجلسير فريدة " أن هذا الفراغ قد يؤدي بفي هذا الصدد ترى الدكتورة " خت     
 مجلسوتحديد مدة قانونية تفرض على في منح التراخيص، لذا لابد على المشرع الجزائري تدارك هذا الأمر 

  البت في طلبات منح التراخيص. النقد والقرض 

 الفرع الثاني: سحب الاعتماد            

كونه ثاني إجراء  ولا إلى المقصود بالاعتمادقبل دراسة اختصاص سحب الاعتماد لابد من التعرض أ     
راءات الحصول أساسي يمكّن البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة النشاط المصرفي فعلا، وحالات وإج

 .الاعتماد، ثم قرار سحب الاعتماد على

 أولا: المقصود بالاعتماد:                  

إلى المجال المصرفي، فإن الاعتماد هو الذي يمنح للبنك أو  إذا كان الترخيص يمثل تأشيرة الدخول     
المؤسسة المالية صفتها، ويمنحها الأهلية الكاملة للممارسة الفعلية لهذا النشاط، وأنه بمجرد الحصول عليه 

تي ، ويعرف الاعتماد على أنه: " الموافقة المسبقة ال(3)يمكنها مباشرة العمليات المصرفية المحددة لها قانونا
يتحصل عليها من الإدارة، والتي بموجبها يمكن للأشخاص تحقيق المشاريع الاقتصادية، واستفادتهم من نظام 

 مالي أو ضريبي ممتاز".

 الفرنسي:  القانونية المصطلحاتأو كما عرفه معجم      

                                                             

 1110جانفي  30المؤرخ في  31-10، المعدل والمتمم للنظام رقم 6333أفريل  30في المؤرخ  36-6333النظام   ( 1)
، الصادرة  69الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، ج ر ج ج، عدد 

 .6333ماي  13يوم 
 .103، المرجع السابق، ص ختيرفريدة   ( 2)

 .913-919سميرة محمودي، المرجع السابق، ص ص   ( 3)
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« En général, l’agrément est une approbation ou autorisation à laquelle est soumis 

un projet, et qui suppose de la part de celui à qui on doit le demander, un pouvoir 

d’appréciation en général discrétionnaire » (1). 

إذن المقصود بالاعتماد في القانون المصرفي: " قرار منفرد تتخذه السلطة النقدية، للسماح لمشاريع        
 .(2)تحصلت على الترخيص، من ممارسة العمليات المصرفية المرخص بها "المؤسسات المصرفية التي 

 ثانيا: حالات وإجراءات الحصول على الاعتماد:                  

 معينة. وحالات محددة، وفقا لإتباع إجراءات  يمنح على أساس شروط الاعتماد إجراء      

 / حالات منح الاعتماد:1                    

من الأمر رقم  16والمؤسسات المالية على الاعتماد مضمون المادة لقد حدد حالات حصول البنك       
المتعلق بالنقد والقرض. بعد الحصول على الترخيص يمكن تأسيس الشركة الخاضعة للقانون  30-11

 الجزائري، ويمكنها أن تطلب اعتمادها كبنك أو كمؤسسة مالية حسب الحالتين:

  إذا استوفت الشركة جميع الشروط التي حددها هذا الأمر و الأنظمة المتخذة يمنح الاعتماد
لتطبيقه، للبنك أو المؤسسة المالية وكذا الشروط الخاصة التي يمكن أن تكون مقترنة 

 بالترخيص إذا اقتضت الضرورة ذلك.
  المادة يمنح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية المرخص لها بموجب أحكام

 بعد استيفاء نفس الشروط. 33رقم 

 إجراءات الحصول على الاعتماد: / 2                    

بعد حصول مشاريع البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية على       
الجزائر في أجل أقصاه إلى محافظ بنك الترخيص، يتعين على مؤسسي هذه المشاريع إرسال طلب الاعتماد 

( نسخ، ترفق كل نسخة 39، يكون الطلب في سبعة )(3)( شهرا من تاريخ تبليغ قرار الترخيص16اثنتا عشر )
 .(4)30-6333من التعليمة رقم  30و 36بالمستندات والمعلومات المحددة بمقتضى المادتين 

                                                             

اختصاص منح الاعتماد ، 16:16على الساعة  6363مارس  33يوم ، dl.ummto.dz.wwwموقع ليلة عبديش،  )1  (
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، رشيد زوايمية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري                     لدى السلطات الإدارية المستقلة

 .10ص ، 6313،  -تيزي وزو -

 .90محمد ضويفي، المرجع السابق، ص   ( 2)
 .99محمد ضويفي، المرجع نفسه، ص   ( 3)
 .639زاينة آيت وازو، المرجع السابق، ص   ( 4)

http://www.dl.ummto.dz/
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يقوم المحافظ بدراسة ملف طلب الاعتماد والتأكد من توفر كل الشروط المطلوبة واللازمة للقيام       
                                           ، (1)بالأعمال المصرفية، ليمنح بعدها " مقرر اعتماد البنك"

                                                             

 أمثلة:   ( 1)
 في المؤرخ 09 ر، العدد ج " ،" UNION BANKبنك  اعتماد ، يتضمن1119 ماي 39 في مؤرخ 31-19 رقم مقرر - 1
 .1119 أوت 63

 66      في المؤرخ 26 العدد ،ر ، جB.N.A" " بنك اعتماد ، يتضمن1119 سبتمبر 69 في مؤرخ 30-19 رقم مقرر -6 
 . 1119 أكتوبر

 00 العدد ر، ، ج"والاحتياط للتوفير الوطني الصندوق " اعتماد ، يتضمن1119 أفريل 2في مؤرخ 31-19 رقم مقرر - 3
  .1119ماي  69في المؤرخ

 المؤرخ 00 العدد ر، ، ج" الجزائري  الشعبي القرض بنك" اعتماد ، يتضمن1119 أفريل 2 في مؤرخ 36-19 رقم مقرر -0
 .1119 ماي 69 في
 62 في المؤرخ 20 العدد ،ر"، ج بنك "الخليفة بنك اعتماد ، يتضمن1113 جويلية 69 في مؤرخ 30-13 رقم مقرر - 5
 .1113 تأو 
 في المؤرخ 31 العدد ،رج  ،" الأمانة ناتكسيس" بنك اعتماد يتضمن ،1111 أكتوبر 69 في مؤرخ 31-11 رقم مقرر - 6
 .1111 نوفمبر 13
 المؤرخ 31 العدد ،ر ج ،" للبنك الجزائرية الشركة" بنك اعتماد يتضمن 1111أكتوبر 63 في مؤرخ 36-11 رقم مقرر - 7
 .1111 نوفمبر 13 في
 المؤرخ 31 العدد ،ر ، ج" الجزائر العامة الشركة" بنك اعتماد يتضمن ،1111 نوفمبر 0 في مؤرخ 30-11 رقم مقرر - 8
 .1111نوفمبر 13 في
 المؤرخ 20 العدد ،ر ، ج" الجزائري  الريان بنك" بنك اعتماد يتضمن ،6333 أكتوبر 3 في مؤرخ 30-6333 رقم مقرر - 9
 .2000  أكتوبر 69 في

 في المؤرخ 21 العدد ،ر ، ج" المحلية التنمية بنك" اعتماد يتضمن ،6336 سبتمبر 60 في مؤرخ 30-36 رقم مقرر - 10
 6336 أكتوبر 63
 المؤرخ 21 العدد ،ر ، ج" الجزائري  الخارجي البنك" اعتماد يتضمن ،6336 سبتمبر 60 في مؤرخ 36-30 رقم مقرر -11
 .2002  أكتوبر 63 في

 21 العدد ،ر ، ج" الريفية والتنمية الفلاحة بنك" اعتماد يتضمن ،6336 سبتمبر 60 في مؤرخ 39-36 رقم مقرر - 12
 2002 . أكتوبر 63 في المؤرخ

 في المؤرخ 36 العدد ،ر ، ج"الجزائر بنك ترست" بنك اعتماد يتضمن ،6336 ديسمبر 03 في مؤرخ 32-36 رقم مقرر -13
 .6330يناير  3
 60 في المؤرخ 00 العدد ،ر ، ج" بنك منى" بنك اعتماد يتضمن ،6336 ديسمبر 62 في مؤرخ 39-36 رقم مقرر -41 
 .6330 يليةو ج

 نجوا 61 في المؤرخ 01 العدد ،ر ، ج" أركوينك" بنك اعتماد يتضمن ،6330 ريلفأ 60 في مؤرخ 31-30 رقم مقرر - 15
6330. 
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، وتجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع (1)ةوينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي
الجزائري لم يحدد المدة القانونية الواجبة لرد المحافظ على طلب الاعتماد، لا ضمن أحكام قانون النقد 

مما قد يؤدي به إلى التعسف في استخدام هذه ، (2)النقد والقرض مجلسوالقرض، ولا من خلال أنظمة 
إلا أنه  1113نوفمبر  63ن الجزائري" الذي تحصل على الترخيص في السلطة، مثل ما حدث مع بنك " الريا
، لذلك يرى الأستاذ " جلجل محفوظ " أنه 30-6333بمقرر  6333لم يحصل على الاعتماد إلا في عام 

من الواجب على المشرع تدارك هذا الفراغ ويحدد أجل لمنح الاعتماد من أجل دعم الاستثمار في المجال 
 .(3)المصرفي

كما أن المشرع لم ينص على إمكانية الطعن في حالة رفض طلب الاعتماد، وبما أنه لا يوجد نص       
 .(4)صريح يمنع ذلك، فيمكن التظلم أو رفع دعوى قضائية للطعن في قرار الرفض

 ثالثا: سحب الاعتماد:                  

يتم سحب  لى ممارسة العمليات المصرفية، فقدإن الحصول على الاعتماد لا يعني الموافقة الأبدية ع      
النقد والقرض  مجلسهذا الاعتماد من الكيان الذي حصل عليه وذلك بموجب قرار فردي، حيث منح المشرع ل

 المعدل والمتمم التي نصها:          11-30من الأمر  26من المادة  -أ-6هذه الصلاحية بموجب الفقرة 
تعديل قوانينها، الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية و  -الفردية الآتية: أيتخذ المجلس القرارات "

    .(5) وسحب الاعتماد "

                                                                                                                                                                                                    

 ،ر ، ج"الجزائر والتمويل للتجارة الإسكان بنك" بنك اعتماد يتضمن ،6330 أكتوبر 3 في مؤرخ 36-30 رقم مقرر -16 
 .6330 نوفمبر 6 في المؤرخ 22 العدد
 في المؤرخ 91 العدد ،ر ، ج"الجزائر الخليج بنك" بنك اعتماد يتضمن ،6330 ديسمبر 19 في مؤرخ 30-30 رقم مقرر -17
 2003 . ديسمبر 19
 ماي 2 في المؤرخ 61 العدد ،ر ، ج"الجزائر كليون " البنك اعتماد يتضمن ،6339 ماي 1 في مؤرخ 36-39 رقم مقرر -18

6339. 
 العدد ،ر ، ج"الجزائر. سي.بي.إس.شإت" البنك فرع اعتماد يتضمن ،6333 يونيو 19 في مؤرخ 31-33 رقم مقرر - 19
 2008 . ةيليجو  1 في المؤرخ 03
 99 العدد ،ر ، ج"الجزائر السلام مصرف" البنك اعتماد يتضمن ،6333 سبتمبر 13 في مؤرخ 36-33 رقم مقرر- 63

 2008 .سبتمبر 60 في المؤرخ
 .90عبد الرحيم قزولي، المرجع السابق، ص   ( 1)
 .109فريدة ختير، المرجع السابق، ص   ( 2)
 . 19محفوظ جلجل، المرجع السابق، ص  رضا  ( 3)
 .93-99محمد ضويفي، المرجع السابق، ص ص   ( 4)
 .193فريدة ختير، المرجع السابق، ص   ( 5)
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، حيث يتضمن تاريخ الحصول على النقد والقرض مجلسويكون مقرر الاعتماد بناءا على مداولة        
 الاعتماد مبررا.الاعتماد وصفة الشركة التي تحصلت عليه، كما يجب أن يكون مقرر سحب 

لم تأخذ بمبدأ توازي الأشكال بحيث تكون جهة المنح ما يمكن ملاحظته أن إجراءات مقرر الاعتماد       
النقد والقرض  مجلسهي جهة السحب، كون مقرر الاعتماد ينفرد محافظ بنك الجزائر بمنحه، إلا أنه يتولى 

 .(1)مهمة سحبه

 /  حالات سحب الاعتماد: 1                    

 المتعلق بالنقد والقرض حالات سحب الاعتماد بنصها: 11-30من الأمر  19لقد عددت المادة       

دون الإخلال بالعقوبات التي قد تقررها اللجنة المصرفية في إطار صلاحياتها، يقرر المجلس سحب  "
                                                    الاعتماد:                                            

بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالية.                                                      -أ
                                                                                              تلقائيا:  -ب
                                              إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة.  -1
                                                     ( شهرا.12إن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر ) -2
     .ر "( أشه74ع الاعتماد لمدة ستة )إذا توقف النشاط موضو  -0

، وهي حينما لا تلتزم البنوك 36-30المادة الرابعة من النظام رقم حالة أخرى حددتها  ة إلىفبالإضا     
 30-33خلال مهلة سنتين من صدور هذا النظام، في حين أن النظام رقم والمؤسسات المالية برفع رأسمالها 
 .(2)( شهرا16قصر هذه المدة إلى اثنتا عشر )

 / آثار سحب الاعتماد:2                    

المتعلق بالنقد والقرض نجد أنه أورد الآثار الناتجة عن  11-30إلى مضمون نصوص الأمر  ةعود      
خاضعة  من كل بنك أو مؤسسة مالية ،، حيث أنه في حال إن تقرر سحب الاعتماد(3)سحب الاعتماد

للقانون الجزائري وكذا فروع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الجزائر، فإنها تصبح تلقائيا قيد 
التصفية. وفي هذه الحالة يجب على هذه البنوك والمؤسسات المالية أن تراعي مسألة أنها تحت قيد التصفية 

 ة لتطهير الوضعية. وخضوعها للمراقبة، فلا تقوم إلا بالعمليات الضروري

                                                             

 .96عيسى لحاق، الطاهر نواصر، المرجع السابق، ص   ( 1)

 .09ليلة عبديش، المرجع السابق، ص   ( 2)
 ، المرجع السابق.11-30من الأمر  119انظر المادة   ( 3)
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 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للقرارات الفردية الي يصدرها المجلس والطعن فيها      

لا يخضع لرقابة رئاسية ولا وصائية يثار التساؤل حول الطبيعة القانونية النقد والقرض  مجلسكون       
ين الفرعكانية إخضاعها للرقابة القضائية، وهذا ما فصلت فيه عبر وكذلك إم ة التي يصدرهاللقرارات الفردي

 .الآتيين

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للقرارات الفردية التي يصدرها المجلس            

يكون كذلك استنادا إلى  النقد والقرض  مجلستحديد الطبيعة القانونية للقرارات الفردية التي يتخذها       
 العضوي والمعيار المادي. المعيار

 أولا: المعيار العضوي:                  

 لس القرارات الفردية الآتية:..."يتخذ المج"على: 11-30من الأمر  26من المادة  تنص الفقرة الثانية      
ارات ذكر عبارة "القرارات الفردية" لتمييزها عن الأنظمة، حيث أجاز المشرع الطعن في هذه القر  هذا النص

بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ما يعني أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبالتالي فإن هذه القرارات 
  ذات طابع إداري. 

 ثانيا: المعيار المادي:                   

من صميم ممارسة امتيازات  دعسلطة إصدار القرارات، التي تالنقد والقرض  مجلسلقد منح المشرع ل      
وهي حقوق معترف بها أصلا للإدارة  (  Les prérogatives de puissance publiqueالسلطة العامة )

 تستعملها لتحقيق المصلحة العامة.

لهذا يمكن القول أن مجلس النقد والقرض يعد "سلطة تنظيمية" في مجالات النقد والقرض والصرف، إذن      
 .(1)ذات طابع إداري  النقد والقرض فالقرارات الفردية التي يصدرها مجلس

 لفرديةدعوى الإلغاء فيما يخص القرارات االفرع الثاني:             

سأقوم أولا بتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى الطعن بالإلغاء من خلال هذا الفرع       
 ضد قرارات المجلس، ثم عرض شروط رفع هذه الدعوى.

 

 
                                                             

 .692-699محمد ضويفي، المرجع السابق، ص ص   ( 1)
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 أولا: الجهة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء:                  

على اختصاص  المشرع قد نص صراحة نجد أن (1) 11-30من الأمر 39بمقتضى أحكام المادة          
الترخيص بإنشاء البنوك والمؤسسات المالية أو فتح  قرارات رفض ضد الإلغاء دعوى  في مجلس الدولة بالنظر

فروع أو مكاتب تمثيل لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية في الجزائر دون ذكر القرارات الأخرى ، لكن بالإطلاع 
" يسمح بتقديم طعن واحد لرابعة نصت على:فإن فقرتها ا السالف الذكر الأمر من 29 المادة على نص

 .أعلاه، بخصوص النشاطات المصرفية" 42بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 

 يتخذها فهم من هذه الفقرة أنه يجوز الطعن في جميع القرارات المتعلقة بالنشاطات المصرفية التيي      
 الإلغاء بدعوى  المعنية الفردية القرارات الأمر فإن من نفس 26 المادة إلى وبالرجوع .والقرض النقد مجلس

 :هي

 المالية. المؤسسات و البنوك بإنشاء الترخيص 
 الأجنبية. المالية المؤسسات و للبنوك تمثيل مكاتب بفتح الترخيص 
 المالية المؤسسات و للبنوك الأساسية القوانين بتعديل الترخيص.  
 المالية. المؤسسات و البنوك اعتماد سحب  
 بالصرف. الخاص التنظيم تطبيق مجال في الصلاحيات تفويض 
 القرض و النقد مجلس يسنها التي الأنظمة بتطبيق المتعلقة القرارات.  

 الجهة يحدد لم الإلغاء، إلا أنه دعوى  على للدلالة" بالإبطال واحد طعن" عبارة استعمل المشرع      
الإداري، نقول أن الاختصاص  القضاء باستعماله هذه العبارة التي مجالها لكن بذلك، المختصة القضائية

   .(2)الدولة مجلس هي المختصة القضائية والجهة الإداري، يعود للقضاء

 ثانيا: شروط رفع دعوى الإلغاء:                  

   الصادرة عن مجلس النقدبعد تحديد الجهة المختصة بالفصل في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الفردية     
ها لقبول دعوى الإلغاء و سيتم تقسيم هذه الشروط إلى بد من عرض الشروط الواجب استيفاءالقرض، لاو 

 شروط عامة وأخرى خاصة.

 

 

                                                             

 ، المرجع نفسه.11-30من الأمر رقم  39انظر المادة   ( 1)
 .699محمد ضويفي،المرجع السابق، ص   ( 2)



صرفيفي تنظيم النشاط الم والقرض النقد مجلسالفصل الثاني                                                   دور   

 

54 
 

 :الإلغاء دعوى  لقبول العامة الشروط/ 1                    

 الصفة، من كل في والإدارية المدنية الاجراءات قانون  الدعوى في قبول شروط المشرع حصر لقد      
 تم بل الدعوى، لقبول كشرط الأهلية على النص يتم لم ، إلا أنه(1)اشترطه القانون  إذا الإذن و المصلحة

 الإجراءات. لصحة كشرط ذكرها

 ضد الإلغاء دعوى  يرفعون  الذين يقصد بها أن يكون الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالنسبة للصفة      
 الدعـــوى، وقد اشترط المشرع في بالصفة يعرف ما القرارات، هذه من مباشرة مستهدفين الفردية القرارات
عليه. أما المصلحة فهي تلك الفائدة التي يحققها رافع الدعوى عند  المدعى و المدعي من كل في توافرها

  .(2)الشرطاللجوء إلى القضاء، رغما من أن قانون النقد والقرض لم ينص على هذا 

     :الإلغاء دعوى  لقبول ةخاصال الشروط/ 2                    

 لي:أما فيما يتعلق بالشروط الخاصة لدعوى الإلغاء فقد حددها قانون النقد والقرض كالتا      

 :القضائي الاختصاص شرط –أ                      

بالنسبة لهذا الشرط فإن المطالبة القضائية في هذا النوع من الدعاوى يكون أمام مجلس الدولة              
 . -91تحت عنوان: الجهة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء من هذا الفرع ص  كما سبق الشرح –

 :الإلغاء دعوى  محل القرار شرط -ب                       

 الدولة، بحيث مجلس أمام بالإلغاء فيها الطعن يمكن التي الفردية النقد والقرض القراراتحدد قانون  لقد      
شكلا، وهذا  الدعوى  رفضت إلا و الدعوى  محل بالقرار الإلغاء لدعوى  الافتتاحية العريضة إلزاما إرفاق اشترط

 من ق إ ج إ. 311وفقا لنص المادة 

 القرارات في الدولة مجلس أمام الطعن يمكن لا ": أنه على 11-30 رقم الأمر من 39 المادة تنص      
 تقديم يجوز لا و بالرفض، قرارين بعد أعلاه، إلا 25و 26و 22 المواد بموجب المجلس يتخذها التي

 . "الأول الطلب رفض تبليغ من أشهر( 17) عشرة من أكثر مضي بعد إلا الثاني الطلب

الشروط  بتوافر إلا ،الترخيص رفض عند الإلغاء دعوى  رفع يمكن نلاحظ من نص هذه المادة أنه لا      
 الآتية:

                                                             

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المرجع السابق. 10انظر المادة   ( 1)
 .631السابق، ص المرجعمحمد ضويفي،   ( 2)
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 فروع أو مكاتب  المالية، المؤسسات أو البنوك مشاريع في محصورة الترخيص رفض قرارات تكون  أن
 الأجنبية. المالية والمؤسسات البنوك تمثيل

 كاف غير الأول الرفض فقرار بالرفض، قرارين بعد إلا الترخيص رفض قرارات في الطعن يجوز لا 
  .الثاني الرفض قرار وجود يجب بل بالإلغاء، فيه للطعن

 طلب رفض تبليغ من ( أشهر 13) عشرة من أكثر مرور بعد الثاني الترخيص طلب يقدم أن 
 الأول. الترخيص

 المالية المؤسسة بين  6331نوفمبر  16 بتاريخ الدولة مجلس عن قرار صدر الشرط، لهذا تطبيقا       
 ترخيص طلبوا "بنك يونيون " على القائمين أن حيث ، الجزائر بنك محافظ و Bank union)بنك" ) يونيون "

 الأجل يحترم لم" بنك يونيون " أن الدولة لمجلس ثبت بنك، لكن إلى المالية المؤسسة هذه تحويل بغرض
 فيفري  13 يومي التوالي على مؤرخين الطاعن عريضة حسب فالطلبين ( أشهر،13) بعشرة المحدد القانوني

 .(1) 6333 ماي 61و
 :الفردية القرارات ضد الإلغاء دعوى  رفع أجل -ج                      

الفترة التي نصت عليها المادة  خلال شكلا رفضه طائلة الدولة تحت مجلس أمام الطعن يقدم أن يجب      
 الحالة. حسب تبليغه، أو القرار نشر من ابتداء ( يوما23) والمحددة بستين 29رقم 

 أثر رفع دعوى الإلغاء:-د                      
 الإجراءات قانون  إلى لذلك نرجع ،11- 30 رقم الأمر الإلغاء في دعوى  رفع آثار على المشرع ينص لم      

، 11-30 الأمر بموجب الصادر النقد والقرض قانون  تأشيرات ضمن مذكور أنه باعتبار والإدارية، المدنية
 المعدل والمتمم.

 أمام المتبعة بالإجراءات المتعلق الثاني الباب في الواردة إ م إ، ق من 113 المادة نص بمقتضى      
 تقضي أحكامها التي التنفيذ، بوقف المتعلقة 309 إلى 300 من المواد على المشرع أحالنا فقد الدولة، مجلس

، وعليه (2)، ما لم يوجد نص صريح يقضي بذلكليس له أثر موقف الفردية القرارات بالإلغاء في الطعن بأن
 .التنفيذ يوقف لا الفردية القرارات بالإلغاء في الطعنفإن 

 

 
                                                             

 .632السابق، ص المرجعمحمد ضويفي،   ( 1)
 .السابق المرجعمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  300انظر المادة   ( 2)
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 خلاصة الفصل الثاني:            

نجد أنها تتمحور حول ضبط النشاط المصرفي، النقد والقرض  مجلسالاختصاصات المخولة ل بدراسة      
رقابة سابقة لتأطير هذا النشاط تتجسد في سلطته في إصدار أنظمة النقد والقرض  مجلسحيث خول المشرع ل

 اتخاذ قرارات فردية. أخرى لاحقة بموجبو 

موضع التطبيق عن طريق تنظيمات تضع أحكام قانون النقد والقرض  إصداريحظى المجلس بسلطة       
والقواعد التي تخضع لها ممارسة المهنة المصرفية اجبة لو الشروط السنه لقرارات ذات طابع إداري تتضمن 

 الداخلية والخارجية. وكذا تنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموالهذه المهنة، 

 كما يتمتع هذا الكيان بسلطة اتخاذ قرارات فردية تمكنه من فرض الرقابة على المتعاملين الاقتصاديين      
ية بواسطة احتكاره لمنح رخصة بنكوممارسة العمليات ال مار في المجال المصرفيوالاستث للدخول إلى السوق 

، وإمكانية سحبه لاعتماد هذه الهيئات وفق وطنية أو أجنبية عاملة في الجزائر إنشاء بنك أو مؤسسة مالية
 بواسطة قرار فردي مبرر مما يجعلها في حالة تصفية بصفة تلقائية. حالات محددة

في استعمال سلطته التنظيمية التي تمس بالمراكز الاقتصادية  النقد والقرض مجلسلتعسف وتفاديا       
حق المطالبة القضائية ضد أنظمة وقرارات المجلس عن للمتدخلين في السوق، منح المشرع هؤلاء المتدخلين 

بإتباع طريق رفع دعوى الطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة كونه صاحب الاختصاص وفق شروط محددة 
                 إجراءات معينة.
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ع أعطى مكانة هامة لهذه لهيكل مجلس النقد والقرض نجد أن المشر  على ضوء هذا العرض المفصل      
لبنك المركزي، وجعله يستفيد من امتيازات السلطة العامة في مجال ل واعتبرها من أهم الأجهزة المكونةالهيئة 

النقد والنشاط المصرفي عن طريق إصداره لقرارات فردية وتنظيمية، لاسيما إعطاءه وصف السلطة النقدية 
يق القانون والإشراف على للبلاد وهو ما ينعكس إيجابيا على مردودية المجلس من خلال السهر على تطب

 البنوك والمؤسسات المالية.

إلا أن المجلس لم يمارس مهامه الحقيقية إلا بعد جملة من الإصلاحات التي طرأت على قانون النقد       
الذي استعاد من خلاله مكانته في النظام البنكي وأصبح يمارس  0991والقرض أهمها كان إصلاح عام 

الذي تم بموجبه أهم تغيير هيكلي  10-10ات المصرفية، ثم جاء الأمر رقم سلطة فعلية على المؤسس
لمجلس النقد والقرض عن طريق الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر والسلطة النقدية الممثلة في مجلس 
النقد والقرض الذي يتكون من أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى شخصيتين تختاران بحكم كفاءتهما في 

 يعين هؤلاء الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية.ئل المالية والنقدية، المسا

تتجسد المهام الموكلة لمجلس النقد والقرض في سنه لقرارات تنظيمية تتضمن شروط وقواعد ممارسة       
المهنة المصرفية وأيضا قرارات لتنظيم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال، وسنه لقرارات أخرى فردية 

ل فتح بنك أو مؤسسة منح الترخيص من أج قرار تتمثل في تدخل في المجال النقدي والمصرفيمتخاطب كل 
   سحب الاعتماد لهذا البنك أو المؤسسة المالية الممنوح له من طرف محافظ البنك المركزي. قرار مالية، و 

تكشف بصورة واضحة عن رغبة المشرع في  مجلس النقد والقرض كل هذه الامتيازات التي يتمتع بها       
الأهداف المسطرة من إعطاءه مكانة خاصة به، غير أنه لم يمكنه من الآليات القانونية الكافية لتحقيق 

ثر واقعي يذكر، لأنه دائما نجد سلطة القرار في يد السلطة الأهداف لا نجد لها أن هذه إنشاءه، كما أ
مجلس النقد النقدية، رغم أن المشرع ألزم السلطة التنفيذية باستشارة  التنفيذية ربما دون الرجوع للسلطة

ل ذات الطابع النقدي والمالي، إلا أن هذا الإجراء لم تعكسه النصوص القانونية التي في كل المسائ والقرض
مجلس النقد  تعدها الحكومة كقانون المالية مثلا. كما نلحظ هيمنة السلطة التنفيذية على تشكيلة وعمل

 لتي يتخذها هذا الأخير.اكون موظفي المجلس تابعين لها ما يعود بالتأثير على موضوعات القرارات  والقرض
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ومنه تم التوصل إلى أن الأهداف والمهام الملقاة على عاتق مجلس النقد والقرض قد لا تتحقق في       
السلطة دث عن فصل حقيقي بين السلطة النقدية و لا يمكن التح ا لنسبية استقلالية المجلس، لذاالواقع نظر 

مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقد والقرض فهو يبقى هيئة تابعة للبنك  التنفيذية أو عن الفصل بين
 المركزي من خلال الارتباط العضوي والوظيفي وكذا من ناحية الجانب المالي.

لطة العامة في المجال المصرفي ليس إلا عبارة عن وعليه فمنح مجلس النقد والقرض امتيازات الس      
تحويل لهذه الامتيازات من السلطة التنفيذية إلى مجلس النقد والقرض، فسيبقى المجلس يمارس هذه المهام 

باسم ولحساب الدولة كونه لا يملك رأسمال مستقل كما أن المحافظ الذي يرأس المجلس يعين من طرف 
 .رئيس الجمهورية

في  الإجابة عن الإشكالية المطروحة وكخاتمة لهذا البحث الذي حاولت من خلاله خلال ما سبقمن       
 تم إيجازها فيما يلي: مقدمة المذكرة توصلت إلى جملة من النتائج

  جهاز مجلس النقد والقرض من الأجهزة المكونة للبنك المركزي الجزائري ويتولى مهمة السلطة النقدية
 في البلاد.

 أنظمة وقرارات فردية ذات طابع إداري في مجال النقد والقرض  مجلس النقد والقرض يصدر
 والصرف.

 صلاحية ممارسة رقابة سابقة من خلال منح التراخيص ورقابة  مجلس النقد والقرضل منح المشرع
 لاحقة من خلال سحب الاعتماد.

 البنوك والمؤسسات المالية بسلطة تقديرية في منح التراخيص لإنشاء  مجلس النقد والقرض يتمتع
 الوطنية وكذا فروع ومكاتب البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.

 في الجريدة الرسمية تحت عنوان  مجلس النقد والقرض تنشر الأنظمة والقرارات الصادرة عن      
 .إعلانات وبلاغات""
 ائية من خلال الطعن فيها للرقابة القض مجلس النقد والقرض تخضع الأنظمة والقرارات التي يصدرها

 بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.
  ضد الأنظمة من طرف وزير المالية، أما القرارات الفردية من طرف يتم رفع دعوى الإلغاء

  المخاطبين بهذه القرارات.
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مجلس النقد  ومنه يمكن طرح جملة من الاقتراحات التي قد تساهم في سد النقائص وتحسين مركز      
 وهي كالآتي: والقرض

 فإن عدد الأعضاء المنصوص عليه قانونا لا يتناسب وحجم  مجلس النقد والقرض بالنسبة لتشكيلة
 وتنوع المهام الملقاة على عاتقه لذا يتطلب من المشرع الزيادة في عدد الأعضاء.

 لأغلبية المطلقة حتى التعديل في تشكيلة المجلس بحيث لا يبقى أعضاء مجلس الإدارة يملكون ا
مجلس النقد  يمكن الحديث عن فصل المشرع بين التنظيم الهيكلي لمجلس إدارة بنك الجزائر و

 .والقرض
  عضاء المجلس، مع وضع شروط لإنهاء مهامهم وذلك لضمان الاستقلالية تحديد عهدة خاصة لكل أ

 العضوية للمجلس.
 إلى كافة المؤسسات المتضررة منها  د والقرضمجلس النق توسيع حق الطعن ضد الأنظمة التي يسنها

 وعدم حصرها فقط في وزير المالية.
 أكثر خبرة في المجالين المصرفي والمالي وحتى  مجلس النقد والقرض إدراج موظفين ضمن عضوية

 القانوني لحاجة المجلس للخبرة في المساءل القانونية.
 عند تغيبه حتى لا تتعطل أعمال المجلس،  مجلس النقد والقرض النص على إمكانية استخلاف رئيس

 كأن يترأسه أحد نواب المحافظ. 
 .احترام قاعدة توازي الأشكال بتركيز سلطة منح الاعتماد وسحبه لنفس الهيئة   



 

 

 

 

 

  

 قائمة المصادر والمراجع



 قائمة المصادر والمراجع
 

60 
 

 :باللغة العربية 
- :المصادر 

 أولا: الدساتير:
، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، 9669ديسمبر  70المؤرخ في  834-69م المرسوم الرئاسي رق (1

 .9669ديسمبر  74، بتاريخ 09عدد 
 98ج ج، العدد  ، المتضمن التعديل الدستوري، ج ر6799مارس  79، المؤرخ في 79-99القانون  (2

 .6799مارس  70بتاريخ 
 ثانيا: النصوص التشريعية:

 القوانين العضوية: -أ
     العضوي  القانون  ويتمم ، يعدل6799 سنة يولیو 69 في المؤرخ ،93-99 رقم عضوي  قانون  (1

 وعمله، وتنظیمه الدولة مجلس باختصاصات المتعلق 9664 سنة مايو 37 في المؤرخ 79-64 رقم
 .6799 أوت 73 بتاريخ ، الصادرة83 ج ج، العدد ر ج

 القوانين: -ب

 38 ج ج، العدد ، يتضمن نظام البنوك والقرض، ج ر9649 أوت 96، المؤرخ في96-49القانون  (1
 .9649أوت  67 بتاريخ

، المتضمن قانون النقد والقرض، ج ر ج ج، 9667أفريل  98المؤرخ في، 97-67 القانون رقم (2
 .9667أفريل  94بتاريخ  99العدد 

    ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدارية، 6774فیفري  62، المؤرخ في 76-74القانون  (3
 .6774أفربل  63بتاريخ  69ج ر ج ج، عدد 

 20ج ج، العدد  ، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر6790أكتوبر 99، المؤرخ في 97-90القانون رقم  (4
 .6790أكتوبر 96بتاريخ 

 الأوامر: -ج
      ، ج ر ج ج، ، المتضمن القانون المدني9602سبتمبر  69المؤرخ في  24-02 الأمر رقم (1

 ، معدل ومتمم.9602سبتمبر  37، الصادرة بتاريخ 04عدد 
المؤرخ  74-63والمتمم بالمرسوم التشريعي  ، المعدل9602سبتمبر  69المؤرخ في  62-02الأمر  (2

 .9663أفريل  60، بتاريخ60ج ج، عدد المتضمن القانون التجاري، ج ر 9663أفريل  62في
 بتاريخ  98، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج، عدد 6779فیفري  60المؤرخ في  79-79لأمرا (3

 .6779فیفري  64
  بتاريخ 26عدد  النقد والقرض، ج ر ج ج،، يتعلق ب6773أوت  69، المؤرخ في 99-73الأمر (4

 .6773أوت   60
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بتاريخ  27ج ج، العدد ، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر6797أوت  69، المؤرخ في 78-97الأمر  (5
 .6797أول سبتمبر

 ثالثا: النصوص التنظيمية:
 المراسيم الرئاسية: -أ

      ، يتضمن تعیین محافظ البنك المركزي الجزائري، 9667أفريل  92مؤرخ في  مرسوم رئاسي (1
 .9667جويلیة  99 بتاريخ 64ج ج، عدد  ج ر

، يتعلق بالتعیین في الوظائف 9666أكتوبر  60، المؤرخ في 687-66مرسوم الرئاسي رقم  (2
 .9666أكتوبر  39بتاريخ  09ج ج، عدد  المدنیة والعسكرية للدولة، ج ر

 المراسيم التنفيذية: -ب
النقد  مجلس، يتضمن إنهاء مهام عضو دائم في 9669مرسوم تنفیذي، مؤرخ في أول يولیو  (1

 .9669يولیو  39بتاريخ  89، ج ر ج ج، عدد والقرض
 رابعا: الأنظمة والمقررات الصادرة عن بنك الجزائر:

 الأنظمة: -أ
، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر ج ج، عدد 9669أوت  98المؤرخ في  70-69 رقم نظام (1

 .9666مارس  66بتاريخ  68
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي 9666مارس  66المؤرخ في  72-66نظام رقم  (2

  .9663فیفري  70، يوم 74البنوك والمؤسسات المالیة ومسیريها وممثلیها، ج ر ج ج، عدد 
، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات 9662نوفمبر  96المؤرخ في  79-62رقم ظام ن (3

 .9662ديسمبر  60 ، بتاريخ49ج ج، عدد  المالیة، ج ر
الذي يحدد  79-63، يعدل ويتمم النظام رقم 6777أفربل  76المؤرخ في  76-6777نظام رقم  (4

ك ومؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر ج ج، عدد مالیة وشروط إقامة فرع بنشروط تأسیس بنك ومؤسسة 
 .6777ماي  97بتاريخ  60

المؤرخ في  79-63، المعدل والمتمم للنظام رقم 6777أفريل  73المؤرخ في  76-6777 رقم نظام (5
الذي يحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  9663جانفي  73

 .6777ماي  97صادرة يوم ، ال 60مالیة أجنبیة، ج ر ج ج، عدد 
 ، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى للاحتیاطي 6778مارس  78المؤرخ في  76-78نظام رقم  (6

  .6778أفريل  64، بتاريخ  60الإلزامي، ج ر ج ج، عدد
، يحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط 6779سبتمبر  68مؤرخ في  76-79رقم نظام  (7

 .6779ديسمبر  76بتاريخ  00أجنبیة، ج ر ج ج، عدد إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة 
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، يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات 6770فیفري  70المؤرخ في  79-70رقم نظام  (8
 .6770مارس  98بتاريخ  90المالیة المعتمدة في الجزائر، ج ر ج ج، عدد 

سمال البنوك والمؤسسات ، يتعلق بالحد الأدنى لرأ6774ديسمبر  63المؤرخ في  78-74نظام رقم  (9
 .   6774ديسمبر  68، تاريخ 06المالیة العاملة في الجزائر، ج ر ج ج، عدد 

، يتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة 6793أفربل  74مؤرخ في  79-93 رقم نظام (11
 .6793جوان  76، بتاريخ 66 بالشروط البنكیة المطبقة على العملیات المصرفیة، ج ر ج ج، عدد

 المقررات: -ب

ر،  ج " ،" UNION BANKبنك  اعتماد ، يتضمن9662 ماي 70 في مؤرخ 79-62 رقم مقرر (1
 .9662 أوت 67 في المؤرخ 82 العدد

 96 العدد ،ر ، جB.N.A" " بنك اعتماد ، يتضمن9662 سبتمبر 62 في مؤرخ 78-62 رقم مقرر (2
 . 9662 أكتوبر 66 في المؤرخ

، "والاحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق " اعتماد ، يتضمن9660 أفريل 9في مؤرخ 79-60 رقم مقرر (3
  .9660ماي  62في المؤرخ 33 العدد ر، ج

 ر، ، ج"الجزائري  الشعبي القرض بنك" اعتماد ، يتضمن9660أفريل 9 في مؤرخ 76-60 رقم مقرر (4
 .9660 ماي 62 في المؤرخ 33 العدد

 العدد ،ر"، ج بنك "الخلیفة بنك اعتماد ، يتضمن9664 جويلیة 60 في مؤرخ 78-64 رقم مقرر (5
 .9664 تأو  69 في المؤرخ 93

 ،رج  ،" الأمانة ناتكسیس" بنك اعتماد يتضمن ،9666 أكتوبر 60 في مؤرخ 79-66 رقم مقرر (6
 .9666 نوفمبر 94 في المؤرخ 49 العدد

 ،ر ج ،"للبنك الجزائرية الشركة" بنك اعتماد يتضمن 9666أكتوبر 64 في مؤرخ 76-66 رقم مقرر (7
 .9666 نوفمبر 94 في المؤرخ 49 العدد

 ،ر ، ج"الجزائر العامة الشركة" بنك اعتماد يتضمن ،9666 نوفمبر 8 في مؤرخ 73-66 رقم مقرر (8
 .9666نوفمبر 94 في المؤرخ 49 العدد

 ،ر ، ج"الجزائري  الريان بنك" بنك اعتماد يتضمن ،6777أكتوبر 4 في مؤرخ 73-6777 رقم مقرر (9
 .2000 أكتوبر 62 في المؤرخ 93 العدد

 ، " المحلیة التنمیة بنك" اعتماد يتضمن ،6776 سبتمبر 63 في مؤرخ 73-76 رقم مقرر (11
 .6776 أكتوبر 67 في المؤرخ 96 العدد ،ر ج

، "الجزائري  الخارجي البنك" اعتماد يتضمن ،6776رسبتمب 63 في مؤرخ 78-76 رقم مقرر (11
 .2002 أكتوبر 67 في المؤرخ 96 العدد ،ر ج
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 والتنمیة الفلاحة بنك" اعتماد يتضمن ،6776 سبتمبر 63 في مؤرخ 72-76 رقم مقرر (12
 2002 . أكتوبر 67 في المؤرخ 96 العدد ،ر ، ج" الريفیة

، "الجزائر بنك ترست" بنك اعتماد يتضمن ،6776 ديسمبر 37 في مؤرخ 79-76 رقم مقرر (13
 .6773يناير  4 في المؤرخ 76 العدد ،ر ج

 ،ر ، ج" بنك منى" بنك اعتماد يتضمن ،6776 ديسمبر 69 في مؤرخ 70-76 رقم مقرر (14
 .6773 يلیةو ج 63 في المؤرخ 88 العدد

 ،ر ، ج" أركوينك" بنك اعتماد يتضمن ،6773 ريلفأ 68 في مؤرخ 79-73 رقم مقرر (15
 .6773 نجوا 66 في المؤرخ 36 العدد

 للتجارة الإسكان بنك" بنك اعتماد يتضمن ،6773 أكتوبر 4 في مؤرخ 76-73 رقم مقرر (16
 .6773 نوفمبر 6 في المؤرخ 99 العدد ،ر ، ج"الجزائر والتمويل

 الخلیج بنك" بنك اعتماد يتضمن ،6773 ديسمبر 92 في مؤرخ 73-73 رقم مقرر (17
 2003 . ديسمبر 90 في المؤرخ 06 العدد ،ر ، ج"الجزائر

ج ر ج ج، عدد ، يتضمن سحب اعتماد، 6779مارس  96مؤرخ في 79-79رقم  مقرر (18
 . 6779أفريل  76بتاريخ  67

 ،ر ، ج"الجزائر كلیون " البنك اعتماد يتضمن ،6770 ماي 6 في مؤرخ 76-70 رقم مقرر (19
 .6770 ماي 9 في المؤرخ 66 العدد

 سي.بي.إس.شإت" البنك فرع اعتماد يتضمن ،6774 يونیو 90 في مؤرخ 79-74 رقم مقرر (21
 2008 . ةيلیجو  6 في المؤرخ 34 العدد ،ر ، ج"الجزائر

 السلام مصرف" البنك اعتماد يتضمن ،6774 سبتمبر 97 في مؤرخ 76-74 رقم مقرر (21
 2008 .سبتمبر 68 في المؤرخ 22 العدد ،ر ، ج"الجزائر

- :المراجع 
 أولا: الكتب:

القزويني شاكر ، محاضرات في اقتصاد البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعیة، بن   (1
 .6774عكنون، الجزائر، 

حسین مبروك ، المدونة البنكیة الجزائرية مع النصوص التطبیقیة والاجتهاد القضائي والنصوص  (2
 .6779المتممة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

عبد العزيز، الآثار القانونیة والاقتصادية للعولمة على الجهاز المصرفي الجزائري، د.ط،  خنفوسي (3
 .  6790مصر،  -منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإدارية، القاهرة 

لطبعة الأولى، دار الحامد للنشر االمصرفیة وضبط النشاط المصرفي،  عجرود وفاء ، اللجنة (4
 .6798والتوزيع، عمان، سنة 



 قائمة المصادر والمراجع
 

64 
 

لطرش الطاهر ، تقنیات البنوك، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  (5
6797. 

، الجامعیة لعشب محفوظ ، الوجیز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات (6
   .6774بن عكنون، الجزائر، 

 ثانيا: المقالات:
 6767فیفري  99يوم  ، ghardaia.dz-www.univ بوحادة محمد سعد ، بن شهرة شول ،  (1

" رقابة السلطة التنفیذية على مجلس النقد والقرض في وضع الأنظمة البنكیة بین  ،98:37الساعة 
، كلیة 78 ، العدد99لة آفاق علمیة، المجلد، مجتحقیق مبدأ الاستقلالیة وواقع التشريع الجزائري"

 .6796الحقوق والعلوم السیاسیة لجامعة غرداية، الجزائر،
    ، www.asjp.cerist.dz، 99:72على الساعة  6767مارس  62جلجل رضا محفوظ ، يوم  (2

 ، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة، " تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة في الجزائر"
 .  6794، الجزائر، 76، العدد 73المجلد 

على الساعة  6796ديسمبر 79، يوم  .democraticac.dzwwwخوالد أبو بكر ، موقع  (3
مجلة العلوم ، التعديلات الطارئة علیه"" تقییم إصلاح قانون النقد والقرض الجزائري وأبرز ، 92:97

 .6794برلین، -، المركز الديمقراطي العربي، ألمانیا70العدد ،76المجلد  ،السیاسة والقانون 
مجلة الباحث ، " رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية " آسیة ، ريمان حسینة ، بن بوعزيز (4

 .6794الجزائر، نوفمبر  ،73، العدد 72المجلد  ،للدراسات الأكاديمیة
" الإصلاحات ، www.asjp.cerist.dz ،69:99، الساعة 6767مارس  60عجة الجیلالي ، يوم  (5

، مجلة اقتصاديات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال"
 ..س.ن، د78عدد:  شمال إفريقیا،

      ، www.asjp.cerist.dz، 94:87على الساعة  6767فیفري  74سمیرة ، بتاريخ  محمودي (6
،المجلة الأكاديمیة للبحث القانوني ، " اختصاص مجلس النقد والقرض في مادة القرارات الفردية "

 .6799، ، الجزائر76، العدد: 98المجلد: 
 ،www.asjp.cerist.dz ،799:3، الساعة7676فیفري  74نواصر الطاهر، لحاق عیسى، بتاريخ  (7

، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، " الآلیات الرقابیة على المؤسسات المصرفیة في التشريع الجزائري "
 . د.س.ن، المجلد العاشر، العدد الرابع، الجزائر

 : المؤتمرات العلمية:ثالثا
، 90:36، الساعة 6767مارس  79، يوم  guelma.dz-www.univكسال سامیة ، على الموقع  (1

، ملتقى حول السلطات الإدارية المستقلة " مدى شرعیة السلطات الإدارية المستقلة "مداخلة بعنوان  

http://www.univ-ghardaia.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.democraticac.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.univ-guelma.dz/
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 9682ماي  74قسم العلوم القانونیة والإدارية، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  في الجزائر،
 .6799نوفمبر  98و  93، يومي -قالمة  -

، 90:36على الساعة  6767مارس  79، يوم  guelma.dz-www.univمیهوبي مراد ، الموقع  (2
، ملتقى حول الطابع الإداري لمجلس النقد والقرض في الجزائر ومدى استقلالیته ""  مداخلة بعنوان

السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، قسم العلوم القانونیة والإدارية، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
 .6799نوفمبر  98و 93، يومي -قالمة  – 9682ماي  74جامعة 

 : الأبحاث الأكاديمية:رابعا
مسؤولیة  ،93:67الساعة  ،6767مارس  27، بتاريخ  dl.ummto.dzwww. آيت وازو زاينة ، (1

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري 
، سنة -وزوتیزي  -  السیاسیة، جامعة مولود معمري في العلوم، رشید زوايمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

6796. 
سلطات الضبط  ، Alger.dz-www.univ،69:93الساعة  6767فیفري  93بوجملین ولید ، يوم  (2

الدولة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، غوتي سعاد، قسم الاقتصادي في القانون الجزائري 
 .6770والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

الضبط ، Alger.dz-www.univ، 69:70على الساعة  6767فیفري  93بوجملین ولید ، يوم  (3
د، قسم القانون العام، كلیة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، بوسماح محمالاقتصادي في الجزائر
 .6790، 9الحقوق، جامعة الجزائر

، 99:77على الساعة  6796ديسمبر  79، يوم  www.bu.umc.edu.dz حمني حورية ، موقع (4
شهادة ، مذكرة لنیل -حالة الجزائر-على البنوك التجارية وفعالیتها آلیات رقابة البنك المركزي 

الماجستیر، مولود لعرابة، قسم العلوم الاقتصادية، كلیة العلوم الاقتصادية وعلوم التسییر، جامعة 
 .6779منتوري قسنطینة، 

الرقابة ، 98:97، الساعة 6767مارس  60، يوم  sba.dz-www.univالموقع  ،ختیر فريدة  (5
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، فتات فوزي، قسم الحقوق، المصرفیة في الجزائر

 .6794، -سیدي بلعباس -یلالي لیابسكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ج
 ،bejaia.dz -www.univ ،66:37على الساعة  6767مارس  99دحاس صونیة ، بتاريخ  (6

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، التنفیذية وسلطات الضبط الاقتصادي توزيع الاختصاص بین السلطة
 . 6799، -بجاية-زوايمیة رشید، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة 

الرقابة ،  zbatna.d-www.univ، 93:82، الساعة 6767مارس  79رحموني موسى ، يوم  (7
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، دراجي القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري 

 .6793، -باتنة-عبد القادر، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر

http://www.univ-guelma.dz/
http://www.dl.ummto.dz/
http://www.univ-alger.dz/
http://www.univ-alger.dz/
http://www.bu.umc.edu.dz/
http://www.univ-sba.dz/
http://www.univ-bejaia.dz/
http://www.univ-batna.dz/
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حرية ،  bejaia.dz-www.univ ،94:77، على الساعة 6767مارس  67زوبیري سفیان، يوم  (8
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كاشیر عبد الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري 

 .6796،  -بجاية –القادر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة 
، boumerdes.dz-www.univ ،96:27، على الساعة 6767ري فیف 74عبد الحق، يوم  شیح (9

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر، زوايمیة رشید، كلیة الحقوق، جامعة الرقابة على البنوك  التجارية
 .6797، -بومرداس–أحمد بوقرة 

، Alger.dz-www.univ، 69:77الساعة 6767فیفري  93ضويفي محمد ، بتاريخ  (11
، أطروحة دكتوراه، محفوظ لعشب، قسم القانون الخاص، كلیة المركز القانوني للبنك المركزي 

 .6792، 9الحقوق، جامعة الجزائر
، boumerdes.dz-www.univ، 7:93اعة على الس 6767مارس 60عازم فتیحة ، يوم  (11

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معاشو عمار، كلیة الحقوق، المصرفي الالتزامات المرتبطة بالنشاط
 .  6776، -بومرداس –جامعة أحمد بوقرة

، 96:96على الساعة  6767مارس  74، يوم dl.ummto.dzwww.عبديش لیلة ، موقع  (12
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة

 .6797،  -تیزي وزو -رشید زوايمیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري 
، bejaia.dz-www.univ، 97:97على الساعة  6767فیفري  69عشاش حفیظة ،  (13

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، زوايمیة رشید، قسم سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة
 .6798، -بجاية –الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة 

،  bejaia.dz-www.univ، 66:72على الساعة  6767فیفري  60فتوس خدوجة ، يوم  (14
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، زوايمیة رشید،  الاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الاقتصادي

 . 6797، -بجاية –حمن میرة قسم القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الر 
، Tlemcen.dz-www.univ، 98:87الساعة  ،6796ديسمبر 72يوم، عبد الرحیمقزولي  (15

، تشوار جیلالي، قسم ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالنظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر
 .6792، -تلمسان-و العلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقايد القانون الخاص، كلیة الحقوق 

،  msila.dz-www.univ، 99:87على الساعة  6796جوان  92لمین مراد، تاريخ  (16
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، العربي الإطار القانوني لضمان مخاطر الائتمان في البنوك التجارية
 .6792،  -المسیلة –محمد بوضیاف بختي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

،   alger.dz-www.univ،96:62، على الساعة 6767فیفري  93مجامعیة زهرة، يوم  (17
 . 6798، مذكرة ماجستیر، العقون ولید، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، وظائف الضبط الاقتصادي

http://www.univ-bejaia.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-alger.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.dl.ummto.dz/
http://www.univ-bejaia.dz/
http://www.univ-bejaia.dz/
http://www.univ-tlemcen.dz/
http://www.univ-msila.dz/
http://www.univ-alger.dz/
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،   biskra.dz-www.univ ،93:67، الساعة 6796ديسمبر  79منصور داود ، يوم  (18
لشهب  ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر الآلیات

 .6799،  -بسكرة-حورية، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر 
 على موقع             ،67:66، الساعة 6796 جويلیة 72تاريخ نايت جودي مناد ،  (19

boumerdes.dz-www.univ  ،مذكرة لنیل درجة ائع المصرفیةالنظام القانوني لضمان الود ،
 .6770الماجستیر، زوايمیة رشید، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

، Setif.dz-www.univ ،92:67على الساعة  6796ديسمبر  79، بتاريخ يحیاوي محمد (21
، دراسة حالة السلطات النقدية الجزائرية لدور الرقابي للسلطات النقديةى اعل 3 تأثیر إصلاحات بازل

م العلوم الاقتصادية، كلیة العلو  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، غراب رزيقة، قسم
 .6794،  -سطیف-الاقتصادية والتجارية وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس

 :باللغة الفرنسية 
- Recherches académiques: 

1) Karat-Mostefa Farah, à date de: 08-02-2020 à16 :50 h, www.univ-oran2.dz, 

les causes de la perte de confiance en les banques centrales- cas de :La 

banque d’Algérie-, mémoire de magister, Benbayer Habib et Mebtoul 

Abderrahmane, Ecole doctorale d’Economie et de Management, université 

d’Oran. 

- Dictionnaires:  

1) Le petit Larousse, Les éditions françaises, 1997. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-biskra.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-boumerdes.dz/
http://www.univ-setif.dz/
http://www.univ-oran2.dz/


 قائمة المصادر والمراجع
 

68 
 

 
 

 الفهرس



 

 الفهرس 

 

 

أ                           البسملة                                                                             
 
 

ب                     كلمة شكر                                                                                
 

ج                  اهداء                                                                                        
 

1                                                                                           مقدمة  
                                                                         

        5             الإطار التنظيمي لمجلس النقد والقرض                                الأول:الفصل 

6                                                     المبحث الأول: تنظيم مجلس النقد والقرض    

6                                                                         والقرضالسطلب الأول: تذكيلة مجلس الشقد        

    8                                         الفرع الأول: مراحل تطؽر تذكيلة مجلس الشقد والقرض    

9                                                           الأعزاء الفرع الثاني: طريقة تعييؼ      

       11                                                      مات الأعزاءاز تالفرع الثالث: حقؽق وال    

11                                                   السطلب الثاني: سير أعسال السجلس ومداولاته   
    11                                                        الفرع الأول: رئاسة مجلس الشقد والقرض 

11                                                      الفرع الثاني: جلدات مجلس الشقد والقرض   
11                                                        : طريقة اتخاذ قرارات السجلسالثالثالفرع   

15                                         المبحث الثاني: المركز القانوني لمجلس النقد والقرض   
15                                           السطلب الأول: الطبيعة القانؽنية لسجلس الشقد والقرض   

15                                                                   الفرع الأول: الطابع الدلطؽي   
17                                                                    الفرع الثاني: الطابع الإداري   

18                                                  السطلب الثاني: استقلالية مجلس الشقد والقرض   
11                                          الفرع الأول: الاستقلالية العزؽية لسجلس الشقد والقرض   

11                                          الفرع الثاني: الاستقلالية الؽظيفية لسجلس الشقد والقرض   

86 



11                                    السطلب الثالث: علاقة مجلس الشقد والقرض بالبشغ السركزي    

11                                                              الفرع الأول: مؼ الشاحية العزؽية   
11                                                               الفرع الثاني: مؼ الشاحية الؽظيفية  

11                                                         الفرع الثالث: مؼ ناحية الاستقلال السالي  

15                                                                            خلاصة الفصل الأول  

16                           الفصل الثاني: دور مجلس النقد والقرض في تنظيم النشاط المصرفي   
17                           المبحث الأول: اختصاصات مجلس النقد والقرض في إصدار الأنظمة   

17                              السطلب الأول: مزسؽن الأنعسة التي يردرها مجلس الشقد والقرض   
11                                                   الفرع الأول: شروط مسارسة السهشة السررفية   
          11                                                     الفرع الثاني: قؽاعد مسارسة السهشة السررفية

      15                                        الفرع الثالث: تشعيػ حركة رؤوس الأمؽال وسؽق الررف 
17                     يردرها السجلس والطعؼ فيها  السطلب الثاني: الطبيعة القانؽنية للأنعسة التي  

18                                     الفرع الأول: الطبيعة القانؽنية للأنعسة التي يردرها السجلس  

           19                                         التشعيسيةالقرارات الفرع الثاني: دعؽى الإلغاء فيسا يخص 

11                       المبحث الثاني: اختصاصات مجلس النقد والقرض في إصدار قرارات فردية  
11                      الفردية التي يردرها مجلس الشقد والقرض  القراراتالسطلب الأول: مزسؽن   

16                                                                          الفرع الأول: الترخيص   

51                                                                     الفرع الثاني: سحب الاعتساد  

      51                السطلب الثاني: الطبيعة القانؽنية للقرارات الفردية الي يردرها السجلس والطعؼ فيها
51                               الفرع الأول: الطبيعة القانؽنية للقرارات الفردية التي يردرها السجلس  

55                                            الفرديةقرارات الالفرع الثاني: دعؽى الإلغاء فيسا يخص   

    56                                                                            خلاصة الفصل الثاني

75                                                                                                    الخاتمة     

66                                                                                   قائمة المصادر والمراجع  

66                                                          الفهرس                                              

57الملخص                                                                                                       

 

67 






